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  قانون الإعلاماقتراح 

  كما عدلته لجنة الاعلام والاتصالات

  الــــــــباب الأول

  عامةالحكــام التعريفات والأ

  

  

 : 1المادة

رئي م المبما فيها النشر بواسطة الاعلا المختلفة أشكالهابحرية الرأي والتعبير والإعلام 
   .نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانونضمن  ،مصانةوالمسموع والالكتروني 

    :2المادة 

  وسائل الاعلام

 قانونفي هذا العليها مختلف انواع وسائل النشر المقروءة والمرئية والمسموعة المنصوص 
  منه مواداً إعلامية.والتي تقدم للجمهور أو لفئات خاصة 

   :3المادة 

  واد الاعلاميةالم 

شر للن مختلف أنواع الكتابات والصور على انواعها والأصوات والإشارات والرسائل المعدة
  على الجمهور أو فئات خاصة منه والتي لا ترتدي طابع المراسلات الخاصة.

  :4المادة 

  العمل الاعلامي 

 قيق فيهاالتدالمواد الإعلامية وإعدادها وتنفيذها ومراقبتها و كل ما هو مرتبط بعملية تحضير
  . وبثها ونشرها وتوزيعها

Commented [u1] : يجب التمييز بين وسائط الاعلام
دمج فقد  ووسائل الاعلام بمفهوم المؤسسة الاعلامية
  التعريف بين وسائل الاعلام ووسائط النشر.

من الضروري اعادة تعريف وسائل الاعلام وربطها بمفهوم 
  تخضع لأحكام القانون الراهن.المؤسسة الاعلامية التي 

  نقترح اعتماد التعريف التالي:
النشر المطبوعة، الاذاعية  وسائل انواع "مختلف

 ون"والتلفزيونية والالكترونية المنصوص عنها في هذا القان

Commented [u2] : تعريف واسع للمواد الاعلامية، يجب
 ربط تعريف المواد الاعلامية بالعمل الاعلامي في مؤسسة

 9عنها في هذا القانون يراجع المادة اعلامية منصوص 
  ادناه.

 نقترح اضافة عبارة : والتي يتم اعدادها من قبل شخص او
 اكثر من الاعلاميين الذين يعملون لحساب مؤسسة اعلامية

 واحدة او اكثر والمنصوص عنها في هذا القانون.

Commented [u3] : نقترح اعتماد معيار المؤسسة الاعلامية
  ريف التالي:عوفقا للت

ها و مرتبط بعملية تحضير المواد الإعلامية وإعدادكل ما ه
 عهاوتنفيذها ومراقبتها والتدقيق فيها وبثها ونشرها وتوزي

  منصوص عنها في هذا القانون. من قبل مؤسسة الاعلامية
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  : المجلس 5المادة 

  المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع .
  
  الاعلام المرئي والمسموع :6المادة 
  

إشارات بتصرف الجمهور أو بتصرف فئات معينة منه، تضع  بث اذاعي وتلفزيوني خدمةكل 
ً أو كتابات من أي نوع كان لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك  أو صورا أو أصواتا
بواسطة القنوات كالموجات الكهرومغناطيسية والترددات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من 

  .النقلوالتوزيع والبث  واساليبووسائل تقنيات 

   الوسائل الالكترونية:7المادة 

تتم  رونيةيمكن بواسطته اجراء عملية الكت الذي وسيطة الكترونية او نظام معلوماتيوسط او 
  احيانا باستعمال شبكة اتصال.

  
  

  النشرة الاعلامية الالكترونية المهنية:  8 المادة
  

كل نشرة الكترونية موجهة الى الجمهور او الى العموم ويجري من خلالها تداول المعلومات 
التي ليس لها طابع المراسلات الشخصية , وذلك بصورة مستمرة ومنتظمة تحت اسم وشكل 

نشر الكتروني خاص يتم من قبل افراد او جمعيات او مؤسسات اي محددين ولا يدخل ضمنها 
  لا تعتبر من الاعلام الالكتروني المهني الوسائل الالكترونيةووغير متكرر. غير مستمر  بشكل

 )blogsكالمدونات الشخصية (خاصة (الخاصةالتي تستخدم للتعبير فيها عن اراء وافكار 
   .)ومواقع التواصل الاجتماعي

  الاعلامي: 9المادة 

ونشر الاراء  ونشرها،واعدادها  يعد اعلاميا محترفا كل شخص يعمل على جمع المعلومات 
مصنفة ضمن هذا القانون، مؤسسة اعلامية في  والتعليقات ونقلها الى العموم بصورة منتظمة

  .الاعلامي  ان يكون مورد رزقه الاساسي من عملهعلى 

  المطبوعة الصحافية : 10لمادة ا

Commented [u4] : يجب التمييز بين خدمة البث الاذاعي
والتلفزيوني كمؤسسات تلفزيونية واذاعية وخدمة البث 

بشكل عام والتي تشمل مواقع النت المرئي والمسموع 
) Interactive Multimedia websites التفاعلية المتعددة الوسائط (

 والتي هي خارج نطاق المواد التنظيمية المنصوص عنها في
  هذا القانون.

 

Commented [u5] : يجب تمييز خدمة البث الاذاعية
والتلفزيونية عبر ربطها بإدارة مسؤولة ومشرفة، بشبكة 

ا برامجهلتقط تبث في مواعيد محددة وتا وبرامج محددة مسبق
  .مباشرة من قبل الجمهور

 بالتعريف التالي للإعلام 6لذلك نقترح استبدال المادة 
  المرئي والمسموع:

م يقصد بالاعلام المرئي والمسموع كل من الاعلا -أ
ند عالتلفزيوني والاعلام الاذاعي والاعلام السمعي البصري 

  )TV, Radio, Video on demand(  الطلب.
وني يعنى بالاعلام التلفزيوني خدمة البث التلفزي - ب

او الموجهة للجمهور بأية وسيلة كهرومغنطسية او الكترونية
دة غيرها وتكون قابلة للإلتقاط من قبل العامة او فئة محد

منهم في نفس التوقيت المخصص لبثها حيث يتكون 
رامج التي الببرنامجها الرئيسي من سلسلة منتظمة من 

  تتضمن صوراً واصواتاً.
لموجهة يعنى بالاعلام الاذاعي خدمة البث الاذاعية ا -ج

ا للجمهور بأية وسيلة كهرومغنطسية او الكترونية او غيره
ي م فوتكون قابلة للإلتقاط من قبل العامة او فئة محددة منه
نفس التوقيت المخصص لبثها حيث يتكون برنامجها 

منتظمة من البرامج التي تتضمن  الرئيسي من سلسلة
[1] ...  اصواتاً.

Commented [u6] :اعلاه 2التعليق على المادة  يراجع  
 نقترح الغاء هذه المادة

Commented [u7] : ربط النص الحالي تعريف النشرة
 جهالنشر المو ن فقط:الاعلامية الالكترونية المهنية بشرطي

  الى الجمهور ، بشكل مستمر ومنتظم.
هذا التعريف غير واف ويجب اضافة شرطي ان يكون 

ي فمن قبل فريق من المراسلين والمحررين والعاملين النشر 
وان تكون مضمون المواد الاعلامية الموقع الألكتروني. 

[2] ...  المنشورة مرتبطة بالمستجدات اليومية ومحدثة بإستمرار.

Commented [u8] :تعريف لا يعد اعلاميا محترفا الا وفقا لل
من كان يعمل بصورة منتظمة في مؤسسة اعلامية، وهذا 

يخالف الواقع الجديد القديم للعمل الصحافي حيث هناك 
  )(pigiste.الكثير من الصحافيين المحترفين يعملون بالقطعة

يف وكانت مهارات قد تقدمت من اللجنة السابقة بإقتراح تعر
  على الشكل التالي:

"يعدّ صحفيا محترفا طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص 
[3] ...يتمثل نشاطه في جمع وإعداد ونشر المعلومات والأخبار 
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تدوين الكلمات وسيلة النشر المرتكزة على و الموقوتةو الدوريةمختلف أنواع المطبوعات 
والأشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب أن يذُكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم 

  .المطبوعة والناشر، وعنوانه، وتاريخ الطبع

  : 11المادة 

   الدوريةات لمطبوعا

يوميا او  المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرة باسم معين وبأجزاء متتابعة  -أ
وتنشر موادا ،وتكون معدة للتوزيع على الجمهور والمشتركين بثمن محدد اسبوعيا اوفصليا

، وكل ما له علاقة بالموضوعات اعلامية سياسية من اخبار ومقابلات وتعليقات ومقالات 
  . السياسية 

ت والمقالاالوكالة الصحافية الاخبارية المعدةّ فقط لتزويد مؤسسات النشر بالأخبار ا -ب
  .والرسوم اوالصورا

افية المعدةّ لنقل قصاصات المطبوعات الصح» أرغوس«حافية النقلية من نوع الوكالة الص - ج 
   .وتوزيعها على طالبيها

  الموقوتة المطبوعة :  21المادة 

ن باسم معي اسبوعيا او شهريا اوفصليا المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرة
تضمن  تلاالتي وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور والمشتركين بثمن محدد، و

  . في موادها ما له علاقة بالاخبار السياسية والتعليقات ذات الطابع السياسي

مختلف انواع الكتب والمؤلفات والأوراق والمناشير والبيانات والبلاغات وما  بها يعنىكما 
، والتي توزع على الجمهور لقاء ثمن او مجاناً، أياً كان موضوعها دورياا التي لا تنشر شابهه

أو الأساليب والوسائل واللغة المستعملة فيها والتي لا تصدر بصفة دورية تحت إسم معين 
  .وبأرقام وتواريخ متسلسلة

  

  

 

  

Commented [u9] :الدورية تشمل المطبوعات  المطبوعة
  .اليومية والموقوتة

  تعريف آخر للمطبوعة الصحافية:نقترح 
التي تصدر بصورة مختلف انواع المطبوعات الدورية 

مستمرة باسم معين وبأجزاء متتابعة يوميا او اسبوعيا 
وتكون معدة للتوزيع على او في مواعيد منتظمة اوفصليا 
 بثمن محدداو المؤسسات الاعلامية المشتركين  وأالجمهور 

والتي يشرف عليها فريق عمل من الاعلاميين بهدف تقديم 
 مواد اعلامية محدثة ومرتبطة بالمستجدات.

Commented [u10] : هذا التعريف هو للمطبوعات السياسية
  .، فيما العنوان يشير الى انواع المطبوعات الدورية

  نقترح تعريف آخر لهذه الفقرة أ:
المعدة للتوزيع على الجمهور المطبوعات الصحافية 

  والمشتركين.
 

Commented [u11] : المطبوعة الموقوتة هي مطبوعة
تصدر بصورة مستمرة غير يومية ويمكن ان يكون 

  موضوعها سياسي.
كون تعريف المطبوعة  12الغاء نص المادة لذلك يجب 

الموقوتى مشمول في نص تعريف المطبوعات الدورية 
 اعلاه

Commented [u12] : الكتب والمؤلفات ليست مطبوعات
  ولا يمكن ادخالها في التعريف اعلاه.ولا دورية قوتة مو

 وبالتالي هي لا تخضع للتنظيم بموجب هذا القانون كونها
ليست مطبوعات دورية بمفهوم المؤسسة الاعلامية. نقترح 

 حذف هذه المادة.
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  الباب الثاني

  الاعلام المرئي والمسموع

  الفصل الأول
  المصطلحات الهدف و

  
  :31المادة

  
بأية تقنية أو وسيلة أو جهاز، أيا كان وضعها أو الاعلام المرئي والمسموع نظم هذا الباب ي 

  . كافة اسمها، وينظم الامور والقواعد المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع
  
 :14المادة 

  تعريف المصطلحات
: هي خدمة اتصالات يمكن إستقبالها من عموم الجمهور مباشرة، ويمكن ان الخدمة الإذاعية. 

او تلفزيونية (تلفزيون) أو الكترونية أو ارسالات (إذاعة) تشمل هذه الخدمة ارسالات صوتية 
  .أخرى 

يز ترملخدمة الإذاعية المرمزة: هي كل خدمة إذاعية مسموعة أو مرئية  تستخدم تقنيات ا - 
)Coding(ُ  تشفير) وEncryption( ة خاصة لموادها الإعلامية تستوجب استخدام أجهز

  خاصة ومفاتيح فك الشيفرات والرموز الخاصة بالخدمة الإذاعية. 
التفاعل لخدمة الإذاعية التفاعلية: هي كل خدمة إذاعية مسموعة أو مرئية تسمح للمستخدم با - 

اء رأي و إبدة اضافية كالتصويت أالمباشر مع المؤسسة الإذاعية والاستفادة من خدمات إذاعي
  ك.مباشر أو تحديد واختيار انواع خدمات من خلال وسائل وتجهيزات محددة تسمح بذل

ليها لخدمة الإذاعية المدفوعة: هي كل خدمة إذاعية مسموعة أو مرئية لا يمكن الحصول عا -
  الا مقابل بدل محدد. 

ية ام الموجات الكهرومغناطيسية أو أوزيع الصوت باستخدالبث الإذاعي: هو بث ونشر وت - 
  وسيلة أخرى بثاً  يمكن للجمهور التقاطه.

بها لبث التلفزيوني: هو بث ونشر وتوزيع الصور ، أكانت صوراً متحركة أم جامدة، أصاحا -
ى، ة أخرصوت أو لم يصاحبها، بإستخدام الموجات الكهرومغناطيسية أو باستخدام أية وسيل

  قاطه.بثاً يمكن للجمهور الت

Commented [u13] : لم يجر تعريف الاعلام المرئي
والمسموع بشكل واضح مما قد يخلق التباس مع خدمات 

كة بتي تقدمها المنصات الرقمية عبر شرة الالصوت والصو
 الانترنت.

Commented [u14] :ف المصطلحات يجب مراجعة تعري
دة لاسيما لناحية وضع تعريف دقيق الواردة في هذه الما

وواضح لمفهوم الخدمة الاذاعية والبث الاذاعي 
  ج.والتلفزيوني، والشركة الاعلامية، المحطة وشبكة البرام

هذه التعريفات التي وردت ادناه بشكل مبعثر ومتقطع هي 
ة غير واضحة ولا تحدد المفهوم الاساسي للمؤسسة الاعلامي

ن مالاذاعية والتلفزيونية وكيقدف يمكن تفريقها عن غيرها 
  نماذج الث والنشر. 

 الغاية الاساسية من تعريف المؤسسة الاعلامية الاذاعية
لمؤسسات بشكل واضح والتلفزيونية هي تحديد هذه ا

واخضاعها لسلطةالمجلس الوطني للإعلام. ولا يمكن ان 
نترك للمجلس ان يتوسع في صلاحياته ليشمل حميع انواع 
البث بواسطة الانترنت بحجة ان النصوص غير واضحة 

 وتحتمل التأويل
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  الشبكات:
رئية بكة البث: هي شبكة اتصالات لاسلكية تستخدم ترددات لبث بيانات ومعلومات ومواد مش -

خاصة ومسموعة موجهة للجمهور باستخدام موجات كهرومغناطيسية وتعتبر التجهيزات ال
  بمحطات البث أجهزة اتصالات.

نات تستخدم لبث وتوزيع ونشر بيابكة اتصالات سلكية أو لاسلكية ششبكة التوزيع: هي أي  -
ً باستخدام ترددات وموجات  ومواد مرئية ومسموعة موجهة للجمهور الكترونيا

ات كهرومغناطيسية أو اشارات ضوئية أو كهربائية وتعتبر كافة التجهيزات والمعد
  الخاصة بشبكات التوزيع أجهزة ومعدات اتصالات.

ت في ما سلكية تستخدم لنقل المعلومات والبياناية أو لاشبكة الربط: هي شبكة اتصالات سلك - 
ت ديوهابين مراكز الإرسال أو بين مراكز الإرسال والاستديوهات أو في ما بين الاست
فة بر كاباستخدام ترددات وموجات كهرومغناطيسية أو اشارات ضوئية أو كهربائية  وتعت

  معدات وتجهيزات شبكات الربط معدات اتصالات.
خصة يونية أو إذاعية مرلشركة المنشأة بهدف امتلاك مؤسسات إعلامية تلفزالشركة: هي ا - 

  وفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
  لقناة: هي هامش التردد الذي يشغله جهاز بث تلفزيوني من أجل البث التلفزيوني.ا - 
  ألإذاعي.ث إذاعي من أجل البث بله جهاز الموجة: هي هامش التردد الذي يشغ - 

  الخدمات:
خدم دمة إذاعية فضائية (ساتلية): خدمة اتصالات راديوية تقوم فيها محطات فضائية تستخ -

ومواد  ) رقمية بإرسال أو إعادة إرسال إشاراتFormatتشفير وتشكيل (ترميز وتقنيات 
  وبرامج مرئية ومسموعة بغرض استقبالها مباشرة من الجمهور.

: ): هي خدمة ENG electronic news gatheringلكترونية (خدمة تجميع الأخبار الا -
ً لنقل مواد اعلامية مرئية ومسموعة من  ً وعرضيا لى قطة إنإذاعية تؤمن ارسالاً مؤقتا

 نقطة بواسطة أجهزة ربط لاسلكية أرضية محمولة.
): هي خدمة إذاعية SNG Satellite news gatheringللأخبار ( ةخدمة التجميع الساتلي -

ً لنقل مواد اعلامية مرئية ومسموعة من نقطة إلى تؤ ً وعرضيا قدم قطة تنمن ارسالاً مؤقتا
ً من خلال وصلة صاعدة لخدمة ثابتة ساتلية أو بواسطة محطات ارسال أرضية  عموما

 محمولة.
نقل المعلومات التي  ):DSL Digital Subscriber Lineخدمة خط المشترك الرقمي ( -

 .ية لهاتفة والخدمات المرئية والمسموعة عبر شبكات الاتصالات اتشمل البيانات الرقمي
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أجهزة  هاز ارسال إذاعي أو تلفزيوني: جميع أنواع أجهزة البث المتحركة او الثابتة، أوج -   
باشرة م) على الأرض أو في الفضاء، التي تمكن Transposer) أو التحويل (Relayالترحيل (

 والتلفزيوني.من متابعة البث الإذاعي 
كل  أو مجموعة أوبكامله أو جزء منه وزيع أو نشر برنامج إعادة البث: إعادة بث أو ت -  

ير في و تغيأالبرامج الإذاعية أو التلفزيونية في الوقت نفسه أو في وقت لاحق بدون تعديل 
بث  المحتوى بغض النظر عن الوسائل التقنية التي تستخدمها المؤسسة المصرح لها في

 توزيع ونشر هذه البرامج للجمهور.و
ويبث  لشركة الإعلامية التلفزيونية: الشخص المعنوي الذي يمتلك مؤسسة تلفزيونية وينظما -

 برنامجاً تلفزيونياً للجمهور.
رنامجاً لشركة الإعلامية الإذاعية: الشخص المعنوي الذي يملك مؤسسة إذاعية وينظم ويبث با -

 إذاعياً للجمهور.
عة في رئية أو مسموم: هي الاسم التجاري أو الاعلامي المعتمد لتعريف خدمة إذاعية المحطة -

  بث وتوزيع ونشر شبكة البرامج المنظمة من الشركة الإعلامية.
ي ذاعية التلبرنامج: المادة الإعلامية المرئية أو المسموعة التي تمثل احد عناصرالخدمة الإا -

  توفرها الشركة الإعلامية .
مسموعة المرئية وال البرامج: مجموع المواد الإعلامية التي تبثها المؤسسة الإعلاميةشبكة  - 

 على محطة معينة.
ج لاعلانات: الاعلانات الموجهة الى الجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن، بغرض ترويا -

 ثارآحداث إنتاج أو خدمة ما، أو شرائها، أو استئجارها، أو لأجل نشر موضوع أو رأي أو إ
  أخرى يرغب فيها المعلن.

تقوم لريجي هي الشركة الإعلانية التي تتولى دور الوكيل الإعلاني للشركة الإعلامية وا -
  علامية.ة الإبتسويق وإدارة إعلانات المؤسسة التلفزيونية  أو الإذاعية التي تملكها الشرك

 ة. شركة الإعلاميلانات هي القسم المتخصص بتسويق وإدارة الإعلانات في الإدارة الإع - 
ي فاحب الحق الأدبي والفني والموسيقي والعلمي: هو شخص طبيعي أو معنوي يبدع أثراً ص -

  الحقل الفكري، أو الفني، أو الموسيقي أو العلمي، أو يكتسب حق استثماره.
  ت .لمطبوعامحكمة استئناف الدرجة الاولى هي المحكمة المختصة في كل ما يتعلق بجرائم ا -
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  الفصل الثاني
  

  خيصاالتر
  

   :51المادة 
في  يخضع تأسيس مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع وعملها داخل الأراضي اللبنانية أو

  مياهها الإقليمية لترخيص مسبق.
  : 61المادة 

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، دون ترخيص مسبق  وفق القانون، استيراد أو 
و توزيع قل أنجهاز بث أو نقل أو وسيلة أو بنية تحتية لبث أو  تصنيع أو تركيب أو استعمال أي

   .المواد المرئية والمسموعة بهدف البث الإذاعي والتلفزيوني
  

  71المادة 
 بناء لطلب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أو الادارات المعنية الأخرى

ا من كيبهمستعملة أو الجاري ترالأجهزة والقطع والمعدات المستوردة أو المصنعة أو التحجز
، وتطبق بحق المخالف العقوبات ، وذلك بقرار من القضاء المختص دون ترخيص مسبق

يون ويلاحق الأشخاص الطبيعيون والمعنو ،في القوانين المرعية الإجراءعنها المنصوص 
يا فور لقائتالمخالفون أو العاملون دون ترخيص أمام القضاء الجزائي ما لم يتوقفوا عن البث 

  القانون. هذا صدور
  

   :81المادة
  

  تراعى في إعطاء الترخيص بإنشاء مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع الأمور الآتية:
دارية ية والإوالمواصفات التقنية  والمال طالبة الترخيص بالشروطالتزام الشركة الإعلامية أ 

موذجية ط النوالبرامجية والقانونية والتنظيمية التي ينص عليها هذا القانون ودفاتر الشرو
  و على وجه الخصوص: ،الخاصة بكل فئة من الفئات

ات لقنواواسطة الامكانات والمعايير والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث والنقل ب - 1
  والموجات والترددات المخصصة لها.
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وهات شروط ومستلزمات العمل، من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستدي - 2
 ومحطات.

  قل.القدرة المالية للشركة على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأ  -3
حقوقهم ة الغير والشخصية الإنسانية وحري التزام الشركة الإعلامية طالبة الترخيص احترام  -4

مج البراووالطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء وموضوعية بث الأخبار والأحداث 
وفقا  والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة.

  للقوانين المرعية الاجراء.
  
الانتاج بلقة ة الترخيص حاجات تنمية الصناعة الوطنية المتعالتزام الشركة الإعلامية طالب - 5

  الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
  
دفتر  حددهيالشركة الإعلامية طالبة الترخيص بحجم الانتاج المحلي المتطور الذي  مالتزا :6

  ج.لبراماالشروط المتعلق بكل فئة من فئات المؤسسات التلفزيونية والإذاعية وفي مختلف 
  
ن اجم ععدم الحصول على أي كسب مالي غير نب: التزام الشركة الإعلامية طالبة الترخيص 7

  عمل مرتبط مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عملها.
  
لعدو ة باالتزام الشركة الإعلامية طالبة الترخيص عدم بث كل ما من شأنه أن ينم عن صل :8

خدمة من أغراضه وخصوصا  اي الصهيوني أو يؤدي إلى ترويج أي علاقة معه أو إلى
  السياسية والأمنية و الثقافية والدعائية والاقتصادية.

  
 الدولبالتزام الشركة الإعلامية طالبة الترخيص بمقتضيات الحفاظ على علاقات لبنان : 9

التي  الصديقة بما يراعي خصوصية الدول ويحافظ على روابط الأخوة والصداقةو الشقيقة
  تربطه بشعوبها. 

و أو توزيع أبث  التزام الشركة الإعلامية التلفزيونية والإذاعية بعدم استيراد او انتاج او :10
 لعامةانشر اي مواد اعلامية أو مصنفات فنية تسيء الى الديانات السماوية او الاداب 

  للمجتمع او تمس بالوحدة الوطنية.
 مرئي لماي والالتزام الشركات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية الاحتفاظ بالتسجيل الصوت: 11

  اشهر. ثلاثةيتم بثه من برامج لمدة 
شعار المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال  ر: اظها12

  .ساعات البث الاذاعي
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ة ستة فتر : اذا توقفت الخدمة بسبب غير مقبول لمدة ستة اشهر متصلة او متقطعة بما يعادلب
 لاعلاميعتبر الترخيص لاغيا بقرار يتخذه المجلس الوطني ل،أشهر خلال السنة الواحدة 

  المرئي والمسموع .
فات او خالم تتحمل الشركات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية المسؤولية القانونية عن أي: ج

  .اخطاء عند ممارسة نشاطها وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة
ع معارض تطبق على وسائل الإعلام المرئي والمسموع أحكام القوانين العامة بما لا  يت: د

  أحكام هذا القانون .
 

 : 19المادة 
 

الخدمات الإذاعية على يوافق المجلس الوطني للاعلام على بث ونشر وتوزيع   - 1
الاراضي اللبنانية من خلال اصدار ترخيص للمؤسسة الإعلامية يجيز لها صراحة بث 

   . البرامج التي تنتجها أو تمتلك حقوق بثها أو توزيعها
  

ت الدولية اعى في إعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقياتر  - 2
اخيص الترددات على أن يجري تحديدها وتوزيعها بترالمتعلقة بالقنوات والموجات و

ً للقوانين والمراسيم ا ً لنافذخاصة تصدر عن الجهة المعنية بإدارة الترددات وفقا  ة ووفقا
  .تطوراً للقواعد والأنظمة والمعايير التقنية المعتمدة والتي تؤمن بثاً واضحاً وم

تقنية  ،تماثلية أو رقميةسموعة حدد عند اعطاء التراخيص لخدمة إذاعية مرئية أو مت  -  3
، مرمز أو مفتوح، تفاعلي أو أحادي أو عبر شبكة الانترنت نظام البث أرضيا أو فضائيا

الاتجاه، ونوعية وتقنية شبكات الاتصالات، سلكية محورية أو الياف بصرية أو أنماط 
أو أي تقنية أخرى لاسلكية عبر شبكة بث ارضي أو  DSLخطوط المشترك الرقمية 

)، ثابتة أو LMDS/MMDS/MVDSفضائي أو عبر شبكة توزيع متعددة الوسائط (
 متنقلة، التي سيتم استخدامها لبث أو توزيع أو نشر الخدمة الإذاعية المرخصة.

ت تعمل اتصالاشبكات البث والتوزيع والربط وشبكات البنية التحتية شبكات  تعتبر كافة  - 4
ذه هبموجب ترخيص خاص يحدد أنواع         الخدمات التي يمكن تقديمها عبر أي من 

لمرعية انظمة الشبكات ويحدد الشروط والمعايير التي يجب الالتزام بها وفقا للقوانين والأ
 . الاجراء التي ترعى وتنظم عملها

ئط ع معدات اتصال وتستخدم كوساعتبر كافة تجهيزات البث والارسال والربط والتوزيت  - 5
ن أي يجب المواد المرئية والمسموعة وهي بالتالولنقل وبث وتوزيع الاشارات والبيانات 

نظم لتي تاتستوفي الشروط والمعايير المحددة بالقوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات 
  عملها.

  

Commented [u15] : فقرة ملتبسة، قد يفهم منها ان المجلس
ويأذن لها الوطني يرخص للمؤسسات الاعلامية والاذاعية 

بممارسة مهامها بشكل عام، كما يمكن ان يفهم منها ان 
المجلس الوطني يرخص بث البرامج اي رقابة مسبقة على 

 البرامج.

Commented [u16] : يجب اعادة صياغة هذه الفقرة على
  الشكل التالي:

تحدد عند اعطاء التراخيص لخدمة اذاعية مرئية او 
  مسموعة تقنية ونظام البث.

ارات التي يجب ادخالها ضمن على ان تحذف بقية العب
 14تعريف المصطلحات في المادة 
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  :20المادة

ائر ات وسالقنوات التلفزيونية والموجات الإذاعية والترددات وهوامش الترددات والذبذب - 1
 نها. عالموجات والقنوات هي ملك عام وحق حصري للدولة، ولا يجوز بيعها أو التنازل 

 بث اوإذا استوجب الترخيص لخدمة إذاعية مرئية أو مسموعة استخدام ترددات معينة لل - 2
يونية لتلفزوزيع، تحدد الجهة المعنية بإدارة الترددات القنوات االربط او النقل او الت

ً للقواني مراسيم ن والوالموجات الإذاعية والترددات قبل إصدار الترخيص عند توافرها وفقا
رطاً دات شوالقرارات والقواعد التي تحدد شروط الترخيص باستخدامها ويعتبر توافر الترد

ً للقوانين والأصدار الترخيص على أن تصأساسيا لإ  نظمةدر التخصيصات للترددات وفقا
 المرعية الاجراء عند صدور الترخيص.

حاجة ند التخصص الترددات اللازمة لخدمة التجميع الالكتروني والبث والانتاج الخارجي ع - 3
  وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

 ن طريقعالموجة أو التردد تستعمل الشركة الإعلامية المرئية أو المسموعة القناة أو  - 4
ر ن اعتبا يمكالاستئجار طيلة مدة الترخيص ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، ولا

و أبب كان سلأي  الحق باستعمالها بمثابة امتياز، كما لا يتولد للشركة في نهاية عقد الإجارة
 ببه.سكان نوعه أو عند إلغاء الترخيص أو إنهاء العمل به، أي حق بالتعويض مهمــا 

 الأنظمةوارات تحدد رسوم استخدام الترددات ومراقبة عملها وفقاً للقوانين والمراسيم والقر - 5
  المرعية الاجراء. 

يا نها جزئعنازل يحظر على الشركة الإعلامية أن تبيع حقوقها التأجيرية أو جزءاً منها أو الت - 6
ة لمؤسسالمخالفة يصار إلى توقيف أو كليا بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وعند ا

لمتنازل ارية أو الشا الإذاعية أو التلفزيونية التابعة للشركة البائعة أو المتنازل لها والمؤسسة
  لها عن البث بقرار يتخذه المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

زائي الج اءلا يحول هذا التوقيف عن البث دون ملاحقة المسؤولين عن المخالفة أمام القض - 7
  القوانين المرعية الإجراء.بعملا  المختص

  
  الفصل الثالث

  تصنيف المؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية
    : 21المادة 

  تصنف المؤسسات الاعلامية التلفزيونية وفقاً لما يأتي:

جميع  يفهور فئة أولى: المؤسسات التلفزيونية التي تقدم خدمة إذاعية مرئية عامة للجم
ة سلكيالأقضية اللبنانية باستخدام شبكات بث أرضية أو شبكات توزيع سلكية أو لا

 وبالوسائط والتقنيات المتاحة والممكنة:

Commented [u17] : لم يعد يصلح توزيع فئات المؤسسات
) نيةالاعلامية بين سياسية (فئة اولى) وغير سياسية (فئة ثا

ا هو وم لعدم امكانية التمييز فعلياً وعملياً بين ما هو سياسي
غير سياسي. ومن بين التصنيفات المقترحة للترخيص (فئة 

لتلفزيونية المرمزة، والملاحظة التي اب) المؤسسات -نيةثا
نوردها في هذا لخصوص هي ان خدمة البث المرمز هي 

ن ة مخدمة تقدمها المؤسسة التلفزيونية لزبائنها من ضمن باق
 خضعتالخدمات التلفزيونية ولا يمكن ان تكون بحد ذاتها فئة 

 للترخيص. فالترخيص الممنوح للمؤسسة الاعلامية من
 الممكن ان يجيز للمؤسسة التلفزيونية تقديم خدمات البث

 المرمز لكامل برنامجها العام او لفئة من برامجها.

Commented [u18] :لمؤسسات التالي لتصنف ال : اعتمادقترحن
ظر الن وبغضالتلفزيونية والاذاعية وفقاً لخدمة البث التي تقدمها 

انترنت  ،ارضي ،وسيلة التي تبث من خلالها (ساتلايتالعن 
   ،...، لا يؤثر على مضمون البث والغاية منهو

  على الشكل التالي:وذلك 
(مثل خدمة خدمة البث العام غير تجارية. مؤسسات تقدم -1

  تلفزيون لبنان)
ؤسسات تقدم خدمة البث التجارية ذات البرامج العامة التي م -2

 يطول بثها كافة الاراضي اللبنانية (تبث الاخبار والبرامج
ية مثل التراخيص التلفزيون والمنوعة والترفيهية..)السياسية 

  العاملة اليوم)
ؤسسات تقدم خدمة البث التجارية ذات البرنامج الموضوعي م -3

و ابار يطول بثها كافة الاراضي اللبنانية (رياضة او اطفال او اخ
 وهي قنوات تلفزوينة او اقتصاد او موسيقى، لايف ستايل...)

فال مية محددة في نوعها مثل برامج الاطاذاعية تبث خدمات اعلا
  او الرياضة وغيرها.
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لبرامج ها افئة أولى (أ): تتضمن موادها الإعلامية جميع أنواع البرامج بما في
 والأخبار السياسية.

 ط.ية فقو البرامج السياسفئة أولى (ب): تتضمن موادها الإعلامية  الأخبار 
  

جمهور ة للفئة ثانية:أ المؤسسات التلفزيونية المتخصصة التي تقدم خدمة إذاعية مرئي
 الوسائطة وبفي جميع الأقضية اللبنانية باستخدام شبكات بث أو توزيع سلكية أو لاسلكي

 .سياسيةلمج اوالتقنيات المتاحة والممكنة ولا تتضمن موادها الإعلامية الأخبار والبرا
 

أحادية  التلفزيونية المرمزة التي تقدم خدمة إذاعية مرئية ب: المؤسسات - فئة ثانية
ط وسائالاتجاه أو تفاعلية باستخدام شبكات بث أو توزيع سلكية أو لاسلكية وبال

جهزين ين موالتقنيات المتاحة والممكنة ولا يمكن متابعة برامجها إلا من قبل مشترك
   تقنياً لهذه الغاية.

ل رسايجوز للمؤسسات التلفزيونية من الفئتين الأولى والثانية ضمن إمكانات الإ
طق لمناالمخصصة لها أن تفصل عن برنامجها العام بثاً مخصصاً لمنطقة معينة من ا

 الحالة هذه اللبنانية يعنى بشؤون هذه المنطقة شرط أن لا تقل مدة البث المناطقي في
 تزيد عن خمسين ساعة أسبوعيا. عن العشرين ساعة أسبوعيا وألا

واسطة بلبث فئة ثالثة: المؤسسات التلفزيونية المحلية والدولية التي تعتمد أساليب ا 
 السواتل الصناعية ويتعدى نطاق بثها الأراضي اللبنانية.

 مهور فيللج فئة رابعة: المؤسسات التلفزيونية المناطقية التي تقدم خدمة إذاعية مرئية
 ،سيةمحددة ولا تتضمن موادها الإعلامية الأخبار والبرامج السيا مناطق جغرافية

 مسموعة ة أووتشمل هذه الفئة المؤسسات التلفزيونية التي تؤمن خدمة إذاعية مقفلة مرئي
حدد متفاعلية أو أحادية الاتجاه عبر شبكة بث أو توزيع محصورة في نطاق جغرافي 

  .تماعية أو علمية أو تجارية لأغراض خاصة اج
 

  :     22المادة 
 فئة خاصة 

توزيع والتلفزيونية التي تقدم خدمة تجميع الخدمات فئة خامسة (أ): مؤسسات 
ية ذاع(الفضائي) للمؤسسات التلفزيونية والإ ةالأخبار الالكتروني والساتلي

 .المحلية والدولية 

Commented [u19] : يجب توضيح هذه الفئة الخاصة من
المؤسسات التي تقدم خدمات تلفزيونية واذاعية غير تلك 

المنصوص عنها اعلاه. ماذا يقصد بخدمة تجميع وتوزيع 
 ؟ وما هو موجبالالكترونية للمؤسسات الاعلامية الاخبار

  لحالة؟الترخيص في هذه ا



12 
 

التلفزيونية التي تؤمن خدمات إذاعية مرئية الخدمات ): مؤسسات بفئة خامسة (
من خلال تجميع وتوضيب برامج محلية ودولية ومسموعة مدفوعة أو مجانية 

وخدمات تفاعلية مرمزة أو مفتوحة لإعادة بثها وتوزيعها للجمهور عبر شبكات البث 
والتوزيع السلكي واللاسلكي في نطاق جغرافي محدد قد يمتد ليشمل الأقضية والمدن 

  عبر شبكة الانترنت. اللبنانية كافة أو
 

  :23المادة 

  تصنف المؤسسات الإعلامية الإذاعية وفقاً لما يأتي: 

 ما فيهاباعية فئة أولى: المؤسسات الإعلامية الإذاعية التي تبث مختلف أنواع البرامج الإذ
 لأقضية اللبنانية.ل اكفي بثها  الالأخبار والبرامج السياسية والتي يط

ار الأخبوفئة أولى (أ): تتضمن موادها الإعلامية جميع أنواع البرامج بما فيها البرامج 
 السياسية.

 فئة أولى (ب): تتضمن موادها الإعلامية  الأخبار و البرامج السياسية فقط.
 المؤسسات الاذاعية المتخصصة التي تقدم خدمة اذاعية مسموعة –فئة ثانية : أ 

سلكية و لااية اللبنانية باستخدام شبكات بث او توزيع سلكية للجمهور في جميع الاقض
 لسياسيةاامج وبالوسائط والتقنيات المتاحة والممكنة ولا تتضمن موادها الاخبار والبر

. 
لاتجاه ية افئة ثانية : ب _ المؤسسات الاذاعية التي تقدم خدمة اذاعية مسموعة احاد

يات لتقنلكية او لاسلكية وبالوسائط وااو تفاعلية باستخدام شبكات بث او توزيع س
  ية .المتاحة والممكنة ولا تتضمن موادها الاعلامية الاخبار والبرامج السياس

  
لإرسال ات ايجوز للمؤسسات الإعلامية الإذاعية من الفئتين الأولى والثانية ضمن إمكان

ً لمنطقة مع ً مخصصا ن مينة المخصصة لها أن تنفصل عن برنامجها العام وتوجه بثا
ن ساعة عشريالمناطق اللبنانية يعنى بشؤون هذه المنطقة شرط أن لا تقل مدة البث عن ال

 أسبوعيا وألا تزيد عن مئة ساعة أسبوعيا.
ب البث ساليافئة ثالثة : المؤسسات الاذاعية المسموعة المحلية والدولية التي تعتمد 

 ة . بنانيبثها الاراضي اللبواسطة السواتل الصناعية وشبكة الانترنت ويتعدى نطاق 
المؤسسات الاذاعية المسموعة التي تقدم خدمة اذاعية مسموعة في  : فئة رابعة

مناطق جغرافية محددة ولا تتضمن موادها الاعلامية الاخبار والبرامج السياسية 

Commented [u20] : اذا كان المقصود المؤسسات الاعلامية
اما عبر الكابل او ، video on demandالتي تقدم خدمة  

 الانترنت فيجب توضيح ذلك.

Commented [u21]:  لملاحظات اعلاه على تطبيق ا
 تصنيف المؤسسات الاذاعية
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وتشتمل هذه الفئة المؤسسات الاذاعية المسموعة التي تؤمن خدمة اذاعية مسموعة 
الاتجاه او تفاعلية عبر شبكة بث او توزيع محصورة في نطاق جغرافي احادية 

  لاغراض خاصة اجتماعية او علمية او تجارية محدودة .
   

  24المادة 
 فئة خاصة: – 

 توزيعفئة خامسة (أ): المؤسسات الإعلامية الإذاعية التي تقدم خدمة تجميع و 
 . للمؤسسات الإذاعية المحلية والدولية ةوالساتلي ةالأخبار الالكتروني

عادة يع وإفئة خامسة (ب): المؤسسات الإعلامية الإذاعية الساتلية التي تقوم بتجم
خدام بث خدمات مؤسسات إذاعية دولية أو محلية بواسطة السواتل الصناعية باست

 لمحطات ساتلية ثابتة. وصلات صاعدة 
 سموعةمذاعية التي تؤمن خدمات إذاعية فئة خامسة (ج): المؤسسات الإعلامية الإ

 اعليةمدفوعة أو مجانية من خلال تجميع وتوضيب برامج محلية ودولية وخدمات تف
لبث مرمزة أو دام وصلات صاعدة  لمحطات بثها وتوزيعها للجمهور عبر شبكات ا

ة لأقضيوالتوزيع السلكي واللاسلكي في نطاق جغرافي محدد قد يمتد ليشمل كافة ا
  عبر شبكة الانترنت . ن اللبنانية أووالمد

  
  الفصل الرابع 

  
 المرئي والمسموعالمجلس الوطني للاعلام 

  
  : 25المادة 

  
جلس تنشأ هيئة ذات شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدعى الم - 1

ل تتألف من عشرة أعضاء ينتخب نصفهم من قب،الوطني للإعلام المرئي والمسموع 
ام وتمارس الصلاحيات والمه ،النواب ويعين النصف الآخر من مجلس الوزراءمجلس 

  المحددة في هذا القانون.
 :يتولى المجلس الوطني للاعلام  - 2

تنظيم قطاع الاعلام المرئي والمسموع ورعاية تطوره من خلال وضع الشروط   .أ
 والقواعد العامة المناسبة.

  .الاذاعية والتلفزيونية  منح التراخيص للمؤسسات  .ب

Commented [u22] :صلاحيات نقترح تخصيص مادة مستقلة ل
  :التالي المجلس الوطني وفقاً لإقتراح جمعية مهارات

  
ن وانيإضافة إلى المهام الموكلة إليه في هذا القانون او في ق -

اخرى تكون مهمة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع 
  كما يأتي:

ها لسهر على احترام القوانين والانظمة والاتفاقيات المعمول با -
  من قبل المؤسسات التلفزيوينة والاذاعية.

 والاقنية وهامش التردداتوزيع الموجات ابداء الرأي بقرار ت -
   بين مختلف القطاعات التي تستعمل هذه الموارد.

  
لترخيص للمؤسسات التلفزيونية والاذاعية بإستعمال الموجات ا -

ي زيونوالقنوات التماثلية والرقمية الارضية المخصصة للبث التلف
  والاذاعي. 

  ى.ستدراج الترشيحات لمنح تراخيص وفقاً لأحكام الفقرة الاولا -
  
قد اتفاقيات ملزمة مع المؤسسات التلفزيونية والاذاعية ع -

 غايةالخاضعة لاحكام هذا القانون وفق دفاتر شروط تحدد لهذه ال
  من قبل المجلس وفقاً للفئة التي تنتمي اليها.

لموافقة على رفع رأسمال الشركات التي تمتلك مؤسسات ا -
  اعلامية.

ي رغ تطال اسهم الشركات التة بيع او تفالموافقة على كل عملي -
  تمتلك مؤسسات اعلامية.

 لتدخل لدى الؤسسات التلفزيونية والاذاعية عند مخالفة دفترا -
الشورط وطلب ايضاحات حول المخالفات وحول الاجراءات التي 

[4] ...  ستتخذ لعدم تكرار المخالفة

Commented [u23] : يجب تحديد خدمة البث التلفزيوني او
اي live streaming ضع للترخيص وهل خدمة الاذاعي التي تخ

الكتروني تابع للمؤسسة  عالبث المباشر بواسطة موق
  الاعلامية يحتاج الى ترخيص.

ويجب التمييز بين البث التلفزيونية والاذاعي بواسطة 
ي الموجات والترددات الهرتزية التماثلية او الرقمية الذ

من قبل يخضع فقط للترخيص عبر آلية استدراج عروض 
 المجلس لإستغلال الموجات المتوفرة، وبين البث الاذاعي
ئي والتلفزيوني بواسطة الوسائل الغير محدودة كالبث الفضا
او البث بواسطة الانترنت والذي يخضع لرقابة المجلس 

وصلاحياته ولكن لا يحتاج الى ترخيص من قبله لمباشرة 
والخبر  البث وانما فقط تخضع هذه المؤسسات لموجب العلم

اما  وعقد اتفاقية بث مع المجلس تحدد اطر البث العامة لها.
دفاتر الشروط تكون مختصة فقط بالمؤسسات التي تخضع 
لنظام الترخيص اي تلك التي تستعمل الموجات والترددات 

  العامة.
اضافة الى ان الرسم الاقصى للترخيص المنصوص عنه في 

مكن رة لبنانية لا يمليون لي 500ادناه والبالغ  34المادة 
تطبيقه على المؤسسات الاعلامية التي ترغب بالبث 

الفضائي او عبر الانترنت وهذا الاستثناء لم ينص عنه 
 القانون الحالي.
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  قدم المجلس تقريرا سنويا إلى كل من مجلسي النواب و الوزراء.ي - ج            
موع رئي والمساقتراحاته حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالإعلام الم يرفع المجلس - د       

  إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء
علقة يذية المتولويات التنفلااشروط النموذجية وسائر الاطر ومجلس دفاتر اليصدر ال- ه            

لجريدة في ا بتطبيق هذا القانون بعد اقرارها وتعتبر نافذة  بعد صدورها عن المجلس ونشرها
  الرسمية.
دولة موازنة سنوية مستقلة تدرج في بند خاص ضمن موازنة ال تكون للمجلس -و             

  العامة وتبدأ بسنتها المالية وتنتهي بنهايتها.
ستقلة ملاك إداري وفني يتناسب وطبيعة دوره كمرجعية ناظمة م يكون للمجلس - ز       

  للإعلام المرئي والمسموع.
      

المجلس الوطني للاعلام وحدة فنية، تتولى درس كل ما يتعلق يتضمن ملاك   -ح      
 Codingالاعلام وتطوره لاسيما الانتاج وتحديد معايير ترميز وتشكيل الاشارة ( ةبتكنولوجي
Format) ووضع معايير البث والتوزيع (Transmission and distribution للخدمات (

ً للمعايير الدولية الإذاعية المرئية والمسموعة وتضع معايير الجو دة للخدمات الإذاعية وفقا
والتأكد من تطبيقها وتحديد سبل وشروط توفير خدمات إذاعية جديدة لاسيما الخدمات التفاعلية 

والثلاثية الابعاد وغيرها، وتشمل مهامها وضع   Resolution HDTV)والعالية الحدية(
شروط المحددة في الترخيص دورياً وعند معايير للانتاج والتأكد من جودة الخدمة ومطابقتها لل

  الحاجة.
  

  :26المادة 
ءة كفاذوي ال يتم اختيار أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من اللبنانيين
 علام اوي الافوالخبرة في الاعلام او القانون او علم الاتصالات ،الحائزين على شهادة جامعية 

في العمل في مجال  على الاقل  ا خمس عشرة سنةالحقوق او علم الاتصالات ، وامضو
و لة ااختصاصهم ، وان لا يكونوا اعضاء في الهيئات المنتخبة او موظفين في دوائر الدو

   ؤسسات العامة والبلديات .الم
  

  27المادة 
 المادة ليه فياضافة الى المهام الموكولة ايتولى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع 

  :من هذا القانون 25
 ،نونيةدراسة طلبات الترخيص المقدمة إليه والتثبت من استيفاء الطلبات الشروط القا  - 1

 .اليه ويصدر قراره خلال خمس وأربعين يوماً من تاريخ احالة ملف طلب الترخيص
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عة متاب يتولى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بواسطة ملاكه الفني والإداري  - 2
عليها  ملقاةؤسسات المرخص لها ومدى تقيدها بسائر الشروط القانونية والواجبات الأداء الم

 وفقا للقوانين النافذة ودفاتر الشروط النموذجية والتعاميم الصادرة عنه.
صة متخص يحق للمجلس الاستعانة عند الاقتضاء بإداريين أو بخبراء أو بمكاتب وبمؤسسات  - 3

 صاء وفي مجالات الإعلام والإعلان والاتصالات والقانون والترجمة و الدراسات والإح
  التوثيق.

  
  28المادة 

قابلة خمس سنوات غير مدة عضوية المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع 
  .د انقضاء مدة ولاية كاملةبع الاللتجديد

لة يتم ملء المركز الشاغر في مه ،عند شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب كانو
من  ضويةعثلاثة أشهر بالطريقة ذاتها التي جرى فيها التعيين وللمدة المتبقية من 

 شغر مركزه.
  الة.الاستقيعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة 

 
  :29المادة 

  ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر. 
ي يتالف منه من عدد الاعضاء الذ واحدا) اائدزالنصف  المطلقة( تؤخذ قرارت المجلس بالغالبية

  .وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا  قانونا،
 ي عملللاعلام المرئي والمسموع أثناء عضويتهم تولي أيحظر على أعضاء المجلس الوطني و

  يتعارض مع مهماتهم في المجلس.
ين يستمر أعضاء المجلس المنتهية مدة عضويتهم في صلاحياتهم ومهامهم كاملة حتى تعي

  أعضاء جدد من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء. 
  

  : 30المادة
 يةالفنوالإدارية  تحدد ملاكاتو،ظام عمله يضع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ن

   بقانون .تعويضاته أصول وللمجلس 
 ريدةيمه وتقاريره في الجتنشر قرارات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وتعام

  الرسمية.
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  :31المادة
لام للإع على الشركات الإعلامية المرئية والمسموعة التقيد بتعاميم المجلس الوطنييتوجب 

 المرئي والمسموع.
  تكون قرارات المجلس قابلة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.و
  

  :  32المادة

حسب طبيعة المواضيع مشاريع دفاتر الشروط لجميع الفئات  لجان متخصصة  تضع   - 1
تألف تفي هذا القانون خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تاليف المجلس . عليها المنصوص 

 ين بمنالمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ولكل لجنة  أن تستعاللجان بقرار من 
 تشاء من الاختصاصيين أو الفنيين.

ني تنشر دفاتر الشروط النموذجية في الجريدة الرسمية فور صدورها عن المجلس الوط - 2
 للاعلام المرئي والمسموع .

 
  :33المادة 

 نتهاءامدة الترخيص ست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء لطلب يقدم قبل ثلاث سنوات من   - 1
 المدة إلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

هذا  تعتمد في تجديد الترخيص الإجراءات والأصول المعتمدة في الترخيص بموجب أحكام - 2
 القانون.

 وطني للإعلام المرئي والمسموع.يتم تجديد الترخيص بقرار يصدر عن  المجلس ال - 3
  

  :34المادة

قرار ار بيحدد رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية والرسوم والايج
  من المجلس كما يأتي:

 .  بنانيةل يرةخمسمائة مليون ل الاولى ةالمؤسسة التلفزيونية من الفئ - 1
 .   بنانيةل يرةمائة مليون لالمؤسسة التلفزيونية من الفئة الثانية ثلاث  - 2
 .مليون ليرة لبنانية  مائة وخمسون المؤسسة التلفزيونية من الفئة الثالثة: - 3
  مليون ليرة لبنانية  .اربعون المؤسسة التلفزيونية من الفئة الرابعة  - 4
  مليون ليرة لبنانية.خمسون المؤسسة الاذاعية من الفئة الأولى:  - 5
 مليون ليرة لبنانية.ثلاثون المؤسسة الاذاعية من الفئة الثانية:  - 6

Commented [u24]:  يراجع ملاحظات مهارات على تقسيم فئات
وما 21المؤسسات التلفزيونية والاذاعية المنصوص عنها في المواد 

 يليها.
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 ليرة لبنانية .عشرين مليون المؤسسة الاذاعية الفئة الثالثة  - 7
 .ملايين ليرة لبنانية عشرة المؤسسة الاذاعية الفئة الرابعة  - 8
في  تسدد رسوم الترخيص وبدلات إيجار الاقنية والترددات لحساب الخزينة العامة - 9

سموع المالية بموجب اوامر دفع صادرة عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والم وزارة
 ولحساب المؤسسة العامة للبث الاذاعي والتلفزيوني بعد انشائها .

  
  الفصل الخامس

  لبث الاذاعي والتلفزيونيأ مؤسسةانشاءكيفية 
  

  : 35المادة 
متلك تأن  لبنانية ولا يحق لها علام المرئية والمسموعة على شكل شركة مغفلةلإتنشأ شركة ا

ي هذا فددة أكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة إذاعية واحدة من كل فئة من الفئات المح
  القانون  بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

  
  :36المادة 

  
  روط الآتية:تطبق على المساهمين فيها الش وتكون جميع أسهم الشركة إسمية  

محكوم  لطبيعي اللبناني أن يكون، متمتعاً بالأهلية القانونية وغيرعلى الشخص ا -1
  عليه بجناية أو جنحة شائنة أو      محروما من الحقوق المدنية. 

ن على الشخص المعنوي أن يكون شركة لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ ع2-
 و لغير شركات لبنانية صرف. الأسهم الى غير أشخاص طبيعيين لبنانيين أ

رة المعنوي الواحد أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباش لطبيعي أوالا يحق للشخص    -3
%/ عشرة بالمئة من  مجموع أسهم الشركة ويعتبر الزوج أو الزوجة 10أكثر من /

 وأصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد.
تملك أسهم اسمية في الشركات الإعلامية بية يجوز لمواطنين من الجنسيات العر - 4

المرخصة أو طالبة الترخيص بمؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة من مختلف 
الفئات عدا الفئة الأولى على ألا تزيد ملكية الشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد 
عن العشرة بالمئة من رأسمال الشركة وبحيث لا يتعدى مجموع الأسهم المملوكة 

 غير اللبنانيين العشرين بالمئة من رأسمال الشركة. من
يتابع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع التزام الشركات المرخصة   - 5

بأحكام هذه المادة وتلزم الشركات المعنية بتزويد المجلس بما يطلبه من وثائق 

Commented [u25] :ملة بالمثليجب ادراج بند المعا 
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لفة رسمية حول رأسمالها ومساهميها لإجراء المقتضى القانوني في حالة المخا
  بناء على أحكام هذا القانون.

  
  :37المادة 

نهم ميتوجب على الشركة أن تنشر في الجريدة الرسمية لائحة مساهميها ونسب مساهمة كل 
ب لدى صدور قرار  الترخيص عن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ، كما يتوج

موع المسوي للإعلام المرئي عليها عند كل بيع أو تفرغ عن أسهم وبعد موافقة المجلس الوطن
  إعادة نشر اللائحة بالطريقة نفسها.

  
  : 38المادة 

ن مافقة يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة الإعلامية المرئية والمسموعة إلى مو - 1
  المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

 يتناول حويلتتفرغ أو  يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد - 2
  أسهم الشركة الإعلامية المرئية والمسموعة يجري خلافاً لأحكام هذا القانون.

ن عتفرغ في بيع الاسهم او ال يعاقب كل من أقدم عل ارتكاب المخالفة أو اشترك أو تدخل - 3
ة ن ستملحبس بغرامة لا تقل عن القيم الحقيقية للاسهم المحولة أو المتفرغ عنها با الشركة

روط يهم شأشهر إلى ثلاث سنوات، وتصادر الأسهم لمصلحة الدولة التي تبيعها لمن تتوفر ف
  هذا القانون و بعد موافقة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

تطبق أحكام هذه المادة على كل عمل يتم عن طريق شخص مستعار. ويعتبر الشخص  - 4
  لغرامة المحددة أعلاه.المستعار مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن ا

التعويض عنه ب  زاميعد باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق يرمي الى ضمان تنفيذ هذا العمل أو الإل - 5
 في حال عدم التنفيذ.

 
  : 39المادة  

يمكن لشركة إعلامية مرئية أو مسموعة غير مسجلة في لبنان (باستثناء العدو الإسرائيلي) ولا 
من أي من  فضائية بمؤسسة مرئية او مسموعة بالبث اذنتضم مساهمين لبنانيين الحصول على 

الفئات بشرط أن تكون شركة اسمية وأن ترفق بطلبها وثائق تسجيلها في الخارج مصدقة وفق 
ل مع البيانات التفصيلية للمساهمين وتعهدا رسميا موثقا من مدير عام الشركة مرفقا الأصو

 بتفويض خاص من جمعيتها العمومية يتضمن: 
 للبنانيةذا القانون ودفتر الشروط النموذجي وبسائر القوانين والأنظمة االالتزام به - أ 

ناع الامتو الصهيوني وولاسيما لجهة محتوى البث والتعهد بعدم ترويج العلاقة بالعد
 عن بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

Commented [u26] : من المهم تشجيع الاستثمار الاجنبي في
 قطاع صناعة الاعلام في لبنان وحفظ حق إستثمار الموجات

  والترددات الارضية للشركات الاعلامية اللبنانية 
ان إستقطاب الشركات الاعلامية الاجنبية يكون من خلال 
 إنشاء مدينة اعلامية تتضمن مركزا للبث وصناعة الاعلام

اخرى للإنتاج السمعي والبصري والسينمائي  ومراكز
  ومراكز اخرى لإنتاج التكنولوجيا الرقمية.

ت كما واعتماد نظام قانوني مرن يتيح إستقطاب الاستثمارا
ميةفي القطاعات المذكورة اعلاه، ووصل هذه المدينة الاعلا
ون.الى مركز البث الموحد المزمع انشاؤها بموجب هذا القان

Commented [u27] : على منح الشركات  39نصت المادة
الاجنبية اذن بالبث وليس ترخيص، السؤوال الذي يطرح 

ه هل يحق للمجلس الوطني ان يلغي الاذن ساعة يشاء ام علي
ان يطبق الاجراءات المنصوص عنها فيما يتعلق 

بالمؤسسات المرخصة؟ مع العلم ان قانون البث الفضائي 
ائي فضالبث ال النافذ ينص على حق الدولة اللبنانية الغاء اذن

لأي مؤسسة تلفزيونية لأسباب مرتبطة بمصلحة الدولة 
 العليا.
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ن يقل عن نصف كل من هيكلها الإداري ومدرائها م الشركة بتعيين ما لا تعهدا من - ب
  اللبنانيين المؤهلين علميا ومهنيا وقانونيا.

بنانيون لنانون وتقنيون عهدا بالالتزام بإنتاج البرامج التي يشترك فيها إعلاميون وفت -ج 
  وفقا لأحكام دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بالفئات.

 
تحدد سائر الشروط الخاصة بعمل الشركات غير اللبنانية وأصول اذن عملها في  –د 

 دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بالفئات المرخص بها من المؤسسات المرئية
      والمسموعة.

  الفصل السادس

  المؤسسة وواجباتهاادارة 

  : 40المادة 

تبث الفئة الأولى تعين كل مؤسسة تلفزيونية أو اذاعية مديرا لبرامجها. وتعين كل مؤسسة من  
  الأخبار والبرامج السياسية مديرا مسؤولا للأخبار والبرامج السياسية.

تمتع ل، يالأقأن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات على  والمدير المسؤوليشترط بالمدير
لدى  لعمللبالأهلية القانونية، غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة، وأن يكون متفرغا 

  اكثر من مؤسسة واحدة . في بان يكون هولا يحق ل المؤسسة.

  :14المادة

ف ث صحعلى الشركة الإعلامية المرئية والمسموعة أن تنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلا 
ها. لدي محلية وفي السجل التجاري أسماء رئيس وأعضاء مجلس ادارتها والمديرين المسؤولين

  كما عليها أن تضع بتصرف العموم لائحة باسماء المساهمين فيها.

  : 42المادة 

ونية طني للإعلام المرئي والمسموع على المؤسسات التلفزيبناء على طلب المجلس الو
صحية ووالاذاعية أن تبث بمعدل ساعة اسبوعيا برامج للتوجيه الوطني وبرامج تربوية 

 .دون مقابل  وقانونية وارشادية وثقافية وسياحية

يحق للمجلس ان يلزم المؤسسات المرئية والمسموعة ببث اي مواد اعلامية تتعلق بارشاد 
  لمواطنين بالوقاية من الكوارث والاوبئة وحماية البيئة وغيرها .ا

Commented [u28] : 21يرجى مراجعة التعليق على المادة 
 فيما يتعلق بتصنيف التراخيص الاذاعية والتلفزيونية

Commented [u29] : موجب النشر يجب ان يطال كل تعديل
 في اليانات المذكورة
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  : 43المادة 

مية كة الإعلاالشر لمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع التحقق من احترامايتولى                       
  المرئية والمسموعة المعنية لحق الرد  

  في هذا القانون . رةم المذكوولعدالة شروطه الموازية بناء على الاحكا

  : 44المادة 

 تقيد يصدر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع قرار الترخيص بعد التثبت من - 1
 المؤسسة بالشروط المطلوبة .

 تعطى الشركة الحاصلة على الترخيص مهلة سنة من تاريخ ابلاغها قرار المجلس - 2
نا، قانو العمل وفقا للشروط المفروضةالوطني للإعلام المرئي والمسموع لوضع المؤسسة قيد 

 ويعود للمجلس إعطاء مهلة إضافية اذا اقتضى الأمر.
مرئي يسقط حق الشركة بالترخيص حكما اذ لم تتقدم من المجلس الوطني للإعلام ال  - 3

رية لادااوالمسموع قبل انقضاء مهلة السنة بطلب الكشف والتثبت من تقيدها بشروط الترخيص 
 .والفنية والمالية

  : 45المادة 

رتبة لمتا المدنية تتحمل الشركات الإعلامية المرئية والمسموعة من جميع الفئات المسؤولية
املين الع قانونا عن أي خطأ في ممارسة نشاطها أو في اداء مؤسساتها المرئية والمسموعة أو

  فيها.

    الفصل السابع

  المحظورات والعقوبات

  : 46المادة 

يتوجب على شركات الإعلام المرئي والمسموع التقيد بشروط الترخيص وبالاحكام القانونية 
الفئات النافذة وخصوصا ما ينص عليه هذا القانون ودفتر الشروط النموذجي الخاص بكل من 

  الخمس .

  : 74المادة 

المترتبة عليها في هذا في حال عدم تقيد الشركة الإعلامية المرئية او المسموعة بالموجبات  
 القانون والقوانين المرعية الاجراء، تتخذ في حقها التدابير التالية:

Commented [u30] : نفس الملاحظات اعلاه فيما يتعلق
 الاعلامية الى خمس فئاتبتصنيف المؤسسات 

Commented [u31] : هذه المادة جعلت من محكمة
المطبوعات شريكة للمجلس الوطني في تقرير العقوبات عن 

  مخالفة دفتر الشروط.
يجب حصر صلاحية محكمة المطبوعات بالجرائم الجزائية 

  التي قد تنتج عن البث.
ات ظفي المقابل يحق للمجلس الوطني حصرا توجيه الملاح

قوبات مالية، تعليق بث برنامج، انقاص والتنبيه، فرض ع
مدة الترخيص على ان لا يزيد عن سنة ، سحب الترخيص 

  .فرنسا هو معمول به فينهائيا. كما 
 

Commented [u32] : على الشكل التالي: 47نقترح تبديل للمادة  
بة ترتفي حال عدم تقيد المؤسسة التلفزيونية والإذاعية بالموجبات الم

 تدابيرا الالمرعية الأجراء، تتخذ في حقهعليها في هذا القانون والقوانين 
  الآتية:

  ي حال المخالفة الاولى يوجه المجلس انذارا للمؤسسة المخالفة.ف -
ة ي حال المخالفة الثانية ضمن مهلة سنة من تاريخ ارتكاب المخالفف -

 يينالى عشرة ملا خمسةالاولى تعاقب المؤسسة المخالفة بالغرامة من 
امج لبرللمجلس ان يقرر وقف البث الجزئي او الكلي ليرة لبنانية ويمكن ل

  لمدة أقصاها عشرة أيام.
ي حال المخالفة الثالثة ضمن مهلة السنة تضاعف الغرامة الماليةف -

رنامجويمكن للمجلس ان يقرر وقف البث النهائي للمادة الاعلامية او الب
لبرامجالمشكو منه كما للمجلس ان يقرر وقف البث الجزئي او الكلي ل

 لمدة أقصاها أقصاها شهر.
عن انحراف خطير  ث اي مؤسسة ترتكب عملا ينمّ بللمجلس ان يعلق  -

  في السلوك المهني يناقض جوهر الاتفاقية المعقودة بين الطرفين.
ة ساعة ماهية الاعمال المرتكب 48على المؤسسة ان توضح خلال مهلة 

عقوبات المنصوص وللمجلس ان يقرر في هذه الحالة توقيع اي من ال
 غاءعناه اعلاه كما يمكن ان يقرر سحب الترخيص او تخفيض مدته او ال

  الاتفاقية.
  

ق حبإستثناء حالة تعليق البث الفوري المنصوص عنها اعلاه للمؤسسة 
 الفةمن توجيه انذار لها بمضمون المخ اسبوعتقديم دفاعها خلال مهلة 

ان  ساعة على الاقل قبل 48ويمكن للمجلس ان يخفض المهلة اعلاه الى 
ا يتخذ اي قرار بإنزال اي عقوبة من العقوبات المنصوص عنها في هذ

  القانون.
  

ويمكن للمجلس ان يطلب من المؤسسة المعنية ايضاحات حول 
  فة.خالالمخالفات وحول الاجراءات التي ستتخذ من قبلها لعدم تكرار الم

ية ق الاحكام القانونتطبت المنصوص عنها أعلاه، إضافة إلى العقوبا -
مية علاالنافذة بالنسبة لجرائم النشر التي ترتكب بواسطة المؤسسات الا

  المختلفة.
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بث مادة يحق للمجلس ان يطلب من الشركة الاعلامية المعنية بالمخالفة ان ت  - 1
يحدد ولفة توضيحية في التوقيت ذاته وبالمساحة الزمنية والبرامجية الموازية للمخا

 ل في هذه الحالة ويكون ملزما بالتنفيذ الفوري.قرار المجلس التفاصي
لمرئي لإعلام الفي حالة المخالفة الثانية او التكرار أو عدم تنفيذ قرار المجلس الوطني  - 2

لام للاع تحال مخالفة الشركة الى المحكمة المختصة بقرار من المجلس الوطني ، والمسموع
ى جور العشرة اضعاف الحد الادنى للا تعاقب الشركة بغرامة مالية منو المرئي والمسموع

 تبعا لطبيعة المخالفة  ثلاثين ضعفا
حدى إين تبثه يمكن للمجلس في حالة تكرار المخالفات ان يتخذ قرارا بوقف بث برنامج مع  -  3

  المؤسسات المرئية او المسموعة و لمدة أقصاها شهرا واحدا.
لإعلام لعلى طلب المجلس الوطني تحال الشركة المخالفة على المحكمة المختصة بناء  -  4

ن وتكو المرئي والمسموع إذا تمادت بمخالفة القانون وامتنعت عن تنفيذ قرارات المجلس
  الإحالة موثقة ومرفقة بالمستندات والمراسلات ويجب أن تكون معللة قانونا.

  
 للإعلام يحق للشركات الإعلامية المرئية والمسموعة استئناف قرارات المجلس الوطني - 5

يوما  ة عشرالمرئي والمسموع المشار إليها في هذه المادة امام المحكمة المختصة خلال خمس
  من تاريخ إبلاغها ولا تقبل أي طريق آخر من طرق المراجعة.

 نف.ر المستأتتبع في الاستئناف الأصول الموجزة ولا يوقف تقديم المراجعة تنفيذ القرا -  6
ال أبطلت حيقضي بالتعويض المناسب للشركة المعنية في  يمكن لمجلس شورى الدولة ان  - 7

ددها لتي حالمحكمة المختصة القرار المطعون فيه على ألا يتجاوز التعويض قيمة الغرامة ا
  القرار المستأنف.

قل تلمدة لا  يمكن للمحكمة المختصة ان تقرر وقف الشركة المخالفة ومؤسساتها عن البث  -  8
فة لمخالفي حال أحيلت إلى المحكمة الشركة ذاتها وبا و شهر عن عشرة أيام ولا تزيد عن

 نفسها للمرة الثانية خلال سنة واحدة.
مجلس صة يمكن للفي حال التمادي بمخالفة القانون وبعد تكرار الاحكام عن المحكمة المخت  -  9

من  الوطني للإعلام المرئي والمسموع اتخاذ القرار بسحب الترخيص باكثرية الثلثين
 ئه .اعضا

ا بردودها للشركة الإعلامية المرئية والمسموعة في كل الأحوال ان تتقدم كتابي  -  10
خالفات ن المالقانونية على تقارير المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ومراسلاته بشأ

بل قسبوع المنسوبة إليها وعلى المجلس طلب الرد من الشركة المعنية خلال مهلة أقصاها ا
  ه بالغرامة او بالإحالة على المحكمة المختصة.اتخاذ قرار
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سسات المرئية ) أعلاه، تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤ1اضافة الى ما ورد في البند (
ذا هفي ه كل ما لم يرد ذكروالمسموعة، العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام 

ئية ضاف عبارة الشركات الإعلامية المرالقانون وسائر القوانين المرعية الاجراء، وت
 لنشروالمسموعة حيث يلزم في جميع القوانين المذكورة ويعتبر البث بواسطتها مرادفا ل

  من قانون العقوبات. 209المنصوص عليه في المادة 
  الفصل الثامن

  الاعلانات

  : 48المادة 

خدع يحتوي على ما ييتوجب على المؤسسات المرئية والمسموعة عند بثها لأي اعلان ألا 
  .ناصر تسيء للنشء والأخلاق العامةالمستهلك ويضر بصحته ومصلحته وألا يحتوي عل ع

  :49المادة

ي الت بوضوح وسهولة وبالشكل الذي يميزها عن البرامج والمواد التجارية تعد الاعلانات
خدام استبات تتخللها، ومختلفة عنها من الناحيتين السمعية والبصرية، ولا يسمح في الاعلان

لمتعلقة انات باستثناء الاعلا ةقدمون الاخبار والبرامج السياسيوجوه وأصوات الاشخاص الذين ي
  .بالارشاد والتوعية المجانية

  : 50المادة

وحدته  ر فيتبث الاعلانات بين برنامج وآخر، ويمكن بثها خلال البرنامج الواحد شرط ألا تؤث
ثها ق الأدبية والفنية وتخضع الإعلانات التي تبوقيمته، ولا تضر بحقوق أصحاب الحقو

ها وفقا ول بمؤسسات الإعلام المرئي والمسموع من جميع الفئات لقواعد الإجازة المسبقة المعم
  للقوانين النافذة.

  : 51المادة

د مع يتوجب على كل شركة إعلامية مرئية أو مسموعة أن تنشئ ادارة إعلانات أو تتعاق - 1
 للاعلانات تؤمن لها الاعلانات وتدير شؤونها الاعلانية.) REGIEشركة (

نية يمنع عل ادارة الاعلانات في شركات الاعلام المرئي والمسموع أو الشركة الاعلا - 2
 المتعاقدة معها أن تلزم اعلاناتها حصريا لوسيط اعلاني واحد.
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ة لشرك منعا للاحتكار لا يحق للمساهمين في شركات الإعلام المرئي والمسموع و لا - 3
م ) أو أزواجهم أو أولادهم او لفروعهم واصولهREGIEالإعلانات المتعاقدة معها (

ن ) المتفرغيREGIEالمساهمة في أكثر من شركة واحدة، وكذلك لا يحق لموظفي شركة (
أكثر  ) أن تخدمREGIEأن يعملوا في أكثر من شركة اعلانية واحدة، كما لا يحق لشركة (

ذا هة في شركة مسموعة واحدة من كل فئة من الفئات الأربع المحددمن شركة مرئية واحدة و
 القانون. 

  
 :52المادة 

ة صائييناط بالمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع التحقق من صدقية الدراسات الإح
وفقا  داولالخاصة بتوزيع المشاهدين والمستمعين والمصادقة على نتائجها قبل وضعها في الت

 .لاحكام هذا القانون 
 يتم اختيار الشركة المتخصصة بموجب دفتر شروط يضعه المجلس الوطني للإعلام

ارك ن تشارئي والمسموع ويحظر على الشركة التي يتم التعاقد معها في هذه الحالة الم
م مباشرة او بصورة غير مباشرة في إعداد الدراسات الاحصائية في مجالي الإعلا

 دأ.ا المبجزائي في حال خرقها لهذبند والإعلان ويجب أن ينص التعاقد مع الشركة على 
  

  :53المادة 

وق س ي للإعلام المرئي والمسموع القرارات والتعاميم التي تنظم يصدر  المجلس الوطن
سجم ه وينالإعلان بما يمنع الاحتكار ويحقق تكافؤ الفرص وبما ينمي سوق الإعلان و موارد

  مع احكام هذا القانون . 

  الفصل التاسع
  الشركة الموحدة للبث وتلفزيون لبنان .

  :  54المادة 

جلس مذ في التلفزيوني والاذاعي،وتحدد الية انشائها بمرسوم يتخ الشركة الموحدة للبثتنشا 
  الوزراء.

تلفزيون ة  لفي اطار خطة الانتقال الى البث التلفزيوني الرقمي تعتمد منشات البث العائد
للبث  وحدةلبنان في اصول  تكوين الشركة العامة التي تملك وتدير الشبكة اللبنانية الم

  التلفزيوني والإذاعي .

Commented [u33] : نقترح: ان يحدد نص القانون الهدف
من إنشاء الشركة الموحدة للبث التلفزيوني والاذاعي 

وموضوعها إضافة الى الجهة المالكة ورأسمالها وشكلها 
التطبيق عليها وغيرها من القانوي والقانون الواجب 

  العناصر الاساسية.
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  : 55المادة 

ج نتاتخصص من موازنة الدولة العامة لصالح شركة تلفزيون لبنان اعتمادات سنوية للإ
 ،لوثائقيةمج ائة ساعة سنويا من الدراما والمنوعات والبرااالتلفزيوني بما لا يقل عن خمسم

ن علين وتشرف على تنفيذ خطة الإنتاج بموجب هذه الموازنة لجنة خبراء تضم ثلاثة ممث
علام للإ لنقابات الفنية ومندوبا عن كل من وزارتي الإعلام والثقافة والمجلس الوطنيا

   وزير الاعلام.ويترأس اللجنة مندوب المرئي والمسموع.
  : 56المادة 

 لفزيونتبناء على اقتراح وزير الإعلام يصدر مجلس الوزراء مرسوما لإعادة تنظيم شركة   
 طني للإعلام المرئي والمسموع.لبنان بعد استطلاع رأي المجلس الو

صول ينظم في شركة تلفزيون لبنان الأرشيف الوطني للإعلام المرئي والمسموع وتحدد أ
  .علاموزير الاتكوينه وإدارته وتمويله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

  الفصل العاشر

  

  مداخيل المؤسسات

  : 57المادة 

 أن تقدم كل سنة الى المجلس الوطني للإعلام المرئي على الشركة صاحبة الترخيص - 1
 مارسةمأو الموارد التي تنتج عن  الذي يتضمن حصرا المبالغ والمسموع حساب الاستثمار

ية ل على اولا يحق لها الحصووفقا للمفهوم المهني والقانوني.الاعلامية الشركة أنشطتها 
 موارد خارج هذه الممارسة.

بيعات ات ومما ورد في الحساب كما عليه أن يتأكد من موارد الاعلانعلى المجلس أن يتأكد م - 2
جلات جعة سالانتاج الفني أو سواه عند الاقتضاء، وذلك بجميع طرق التحقق بما في ذلك مرا

 الشركة صاحبة الترخيص وشركات الاعلانات.
ها وازنتماذا اتضح وجود عجز مالي لا يتجاوز ثلاثة أرباع الاموال الخاصة بالشركة حسب  - 3

 مهلة الأخيرة، يمنح المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الشركة صاحبة الترخيص
 سنة لتخطي العجز المالي بحيث لا يزيد على ثلث الأموال المبينة في الموازنة.

Commented [u34] :الغاء هذا الفصل كلياً مهارات قترح ت
ة كونه يتعارض مع الاحكام العامة للشركات التجارية وآلي

عملها ونشاطها. فالمؤسسة الاعلامية هي مؤسسة تجارية 
م لولا يمكن توقيف نشاطها مجرد العجز في موازنتها طالما 

  افلاسها بواسطة المحكمة. تشهر افلاسها او يعلن
لذلك من الافضل الاكتفاء بالموجبات المنصوص عنها في 

ية الباب الخامس من اقتراح القانون المتعلق بموجب الشفاف
 في الادارة والتمويل دون فرض اية قيود اخرى غير لازمة

  ومنعاً للتناقض مع الباب المذكور.
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في حال كان العجز يعادل ثلاثة أرباع الأموال الخاصة بالشركة او يتخطاها على المجلس  - 4
لاتخاذ القرار بتعليق محكمة المختصة الأن يحيلها الى مرئي والمسموع الوطني للإعلام ال

 البث او الارسال فورا دون امهال ولمدة لا تتعدى السنة.
  ويقصد بعبارة العجز المالي، العجز المالي المتراكم.

  : 58المادة

حبة صابعد انقضاء مدة التعليق لا يجوز للمؤسسة أن تبث مجددا الا اذا أثبتت الشركة 
ن تثبت لة أالترخيص حصولها على الاموال اللازمة لتغطية العجز بكليته، وعليها في هذه الحا

وع لمسممصدر تلك الاموال وكيفية حصولها عليها. ويحق للمجلس الوطني للإعلام المرئي وا
 لبث فيلى اأن يطلب مزيدا من الايضاحات والادلة وأن يتخذ قراره بالسماح للشركة بالعودة ا

  ضوء ما تقدمه الشركة من بيانات وأدلة تتناول سلامة مصادر التمويل وصحته.

  : 59المادة 

م لإعلاايحق للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع التأكد من عدم تقاضي أي من شركات 
سبا منا المرئي او المسموع اموالا تخرج عن طبيعة عملها ويحق له فتح التحقيق الذي يراه

ق ع الوثائمتصة ائق اللازمة او إحالة الملف إلى النيابة العامة او إلى المحكمة المخوطلب الوث
مة غرا لإجراء المقتضى القانوني، وفي حال الإدانة القضائية تفرض على الشركة المخالفة

ر ولا ن شهمقدارها ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تقاضته وتوقف مؤسستها عن البث لمدة لا تقل ع
 ثة أشهر.تزيد عن ثلا

و محلية أبية اذا تبين للمحكمة المختصة ان المنفعة حصلت بغية خدمة مصالح دولة أو هيئة اجنو
و يحرض أفية بما يتعارض مع المصلحة العامة أو بما يمس النظام العام أو يثير النعرات الطائ

سين على الاضطرابات تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر حتى السنتين وبالغرامة من خم
  مليونا الى مئتي مليون ليرة لبنانية وثلاثة أضعاف المبلغ الذي تم تقاضيه .

  
  : 60 المادة

جلس الم تحدد الية الرقابة على مداخيل المؤسسات التلفزيونية والاذاعية بتعاميم يصدرها
  ك .الوطني للاعلام المرئي والمسموع ويحق للمجلس الاستعانة بالخبرات الضرورية لذل

  

  

Commented [u35] : المجلس الوطني يمكنه ان يتخذ جميع
ة ات والقرارات اللازمة ولا ضرورة لإقحام المحكمالاجراء

 في مسائل ادارية مالية ورقابية لا تدخل ضمن صلاحياتها
 الوظيفية اصلا.
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  فصل الحادي عشرال

  المرئية و المسموعةمتابعة أداء المؤسسات 

  :61المادة

مية لإعلابناء على قرار المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تقفل حكما المؤسسات ا - 1
لى إنها ع ونالمرئية والمسموعة المنشأة او العاملة بدون ترخيص ويحال أصحابها والمسؤول

 هذا القانون.لاحكام القضاء الجزائي وتصادر موجوداتها واجهزتها وفقا 
ل املة قبالع  تعطى المؤسسات التلفزيونية والاذاعية من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة  - 2

طلبات  تقديمل بهذه الفئات  نفاذ هذا القانون مهلة سنة من تاريخ صدور دفاتر الشروط الخاصة
 الترخيص.

الة تبقى تلك المؤسسات عاملة الى حين صدور مرسوم الترخيص وتتابع عملها، أو في ح - 3
لاثة رفض الطلب تلزم بالتوقف عن البث فورا و تصفية منشآتها خلال مهلة لا تتعدى ث

 أشهر.
  

  : 62المادة

دة لمسدتعفى الشركات الإعلامية المرئية والمسموعة المرخصة من الغرامات والرسوم غير ا
 رسوموتعطى الشركات التي سحبت تراخيصها لعدم تسديد ال ،تاريخ صدور هذا القانون حتى

   ل مجددا وفقا لأحكام هذا القانون.مهلة سنة للعم
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 الباب  الثالث

  الإعلام الألكتروني والرسائل الرقمية

  
  :63المادة

 لقانونيةام احكالألا يخضع إنشاء المواقع الإلكترونية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة 
  المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية.

  
  64المادة 

  
  36وفقاً لأحكام المادةيتوجب على منشئي المواقع الألكترونية المهنية على شبكة الإنترنت 

 الموقع الألكتروني ما يلي:ان يعينوا بوضوح في أعلاه  
جل موقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السإسم مالك ال -  1

  في هذا القانون.عليه المنصوص لوطني للاعلام االمجلس الخاص لدى 
مية لمسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرساإسم المدير  -  2

  اسلات وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الألكتروني.والمر
  المسؤول الشروط التالية: يجب ان تتوافر في المدير -3
 شائنة. ن يكون لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجناية أو جنحةأ -أ

ختصاص كون حائزاً إجازة جامعية وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال  إيأن  - ب
 الوسيلة الإعلامية.

   مسؤولاً لأكثر من موقع الكتروني واحد.أن لا يكون مديراً  -ج
  ونية.ن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغا للعمل لدى وسيلة الإعلام الألكترأ - د
  كون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون. يأن لا  -ه
  ه.الموقع مديراً مسؤولاً عنه في حال توافرت في الفقرة اعلا ـ يمكن ان يكون صاحب4
  

  :                      65المادة 
  
ان يعينوا مديراً مسؤولاً  هذا القانونوفقاً لأحكام مزودي خدمة الرسائل الرقمية يتوجب على  -1

على ان يكون لبنانياً ،النشر المنصوص عنها في هذا القانون والتي تتم من خلاله جرائم عن 

Commented [u36] : نقترح شطب هذه العبارة وان يضاف
ذا عبارة "بمفهوم التعريف الوارد في المادة الثامنة من ه

 القانون"

Commented [u37] : هذه المادة ادرجت في الاقتراح
 مؤسسة مهارات والنائب مخيبر ، واتتالاساسي المقدم من 

ة نتيجة مشاورات مع اصحاب المواقع الألكترونية الاخباري
الذين اقترحوا ان تخضع الشركات التي تقدم خدمة الخبر 

) لموجب المسؤولية عن SMSالعاجل عبر الرسائل النصية (
  ما يتم تداوله ونشره .

ن كما ان التطور التكنولوجي الرقمي المتسارع الذي غير م
 اساليب وادوات بث ونشر الاخبار العاجلة عبر التطبيقات

خدمة الرسائل مزودي الهاتفية يجعل موضوع اخضاع 
 الرقمية عبر الانترنت الى نصوص تنظيمية امرا مستحيلا.
ي حيث تنتشر على شبكة الانترنت مئات آلاف التطبيقات الت

  قدم خدمة الرسائل الرقمية.ت
د نقترح الغاء نص هذه المادة واعادة تقييم للواقع الجدي

وامكانية تطبيق موجبات بموجب هذا القانون على مقدمي 
. خدمة الخبر العاجل او الرسائل النصية بواسطة الانترنت

  كما ان هذه الخدمات تخضع لأحكام قانون العقوبات 
ترونية وحماية البيانات ككما ان قانون المعاملات الال

الذي اقر مؤخرا يتعامل مع الرسائل النصية الشخصية 
عرّف مقدم خدمات الاتصال ومن اختصاصه تحديد و

  موجباتهم.

يرجى مراجعة القانون الذي تم اقراره حتى لا تتضارب  
. وبمطلق الاحوال يجب ان تدرج نصوص النصوص

الباب المسؤولية عن النشر ضمن باب موحد وقد نص 
  التاسع من هذا القانون على مسؤوليات النشر.
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ً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة وأن لا  ً في لبنان ومتمتعا مقيما
 يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون. 

  
  
مة ولم يقدم مزود الخد ،لا تترتب المسؤولية أعلاه إلا في حال بقيت هوية المرسل مغفلة - 2

مدنياً تبعاً  المعلومات اللازمة لمعرفتها بطلب من القضاء المختص.ويكون مزود الخدمة مسؤولاً 
  لتوفر شروط المسؤولية الجزائية المذكورة أعلاه.

  
، يكون رئيس مجلس إدارة الشخص المعنوي المزود للقانون وفقاً  لاً مسؤو اً إذا لم يعين مدير –3

وفي حال كان الموقع تابعا لمؤسسة تلفزيونية او  .،للخدمة أو المدير العام أو المدير مسؤلاً 
اذاعية او لمطبوعة، يعتبر المدير المسؤول المعين عن المؤسسة او المطبوعة  هو المسؤول 

  جزائيا عن الموقع.
ان موقع الكتروني مهني يتوجب على الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يرغب في انشاء  ـ4

يقدم الى وزارة الاعلام البيان المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون، اضافةً الى 
 موجب الاعلان الملحوظ في الفقرة السابقة.

يطبق على الاعلام المرئي والمسموع من  تطبق على وسائل الاعلام الالكتروني المهنية ما - 5
   احكام هذا القانون .

  

  

  الــباب  الرابع

  المطبوعات  

  

 :الاول الفصل

   .والموقوتة  المـطبوعات الدورية

  : 66ة الماد

  : عدة فئاتفية الى االصحات تقسم المطبوع

 ة و فصلياو اسبوعية ا وهي التي تسمى مطبوعات سياسية يوميةفئة المطبوعات الدورية  - 1
. 

Commented [u38]: يراجع التعليق اعلاه 

Commented [u39]: يراجع التعليق اعلاه 

Commented [u40] : يجب ان تكون هذه الفقرة مادة مستقلة
 هومكونها تطبق على منشئي النشرة الالكترونية المهنية بمف

 المادة الثامن من هذا الاقتراح

Commented [u41] : اعلاه 8بمفهوم المادة 

Commented [u42] :كونها تناقض  يجب الغاء هذه الفقرة
ة مفهوم حرية انشاء المواقع الالكترونية دون ترخيص وحري

الصحافة بشكل عام التي لا تخضع للرقابة من اي مرجع 
 خلافا لحال المؤسسات الاذاعية والتلفزيونية التي تخضع

لرقابة المجلس الوطني للإعلام ولموجب الترخيص المسبق.

Commented [u43] : نفس الملاحظات السابقة لناحية عدم
قسيم المطبوعات الى سياسية وغير سياسية. تجدوى من ال

من يمكنه تحديد ما هو سياسي او غير سياسي. وهل 
 ؟الصحف والجلات الافتصادية مثلا لا علاقة لها بالسياسة
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ة وهي التي تسمى مطبوعات غير سياسية اسبوعية وشهري الموقوتة فئة المطبوعات - 2
 .وفصلية ، ويحظر عليها نشر الاخبار والتصريحات والتعليقات السياسية 

 فئة وكالات الانباء الاخبارية والنقلية والاختصاصية . - 3

  :67المادة 

في كل الاراضي اللبنانية الى  وكالات الانباءووالموقوتة  خضع اصدار المطبوعات الدوريةي
   .بعد استشارة نقابة الصحافة من وزير الاعلام ةمسبقاجازة 

ان مقيما في لبنويشترط في صاحب المطبوعة ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات 
   .شائنة،متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ،غير محكوم عليه بجناية او جنحة 

  :" على ما يليالاجازةشتمل "تيجب ان 

سم صاحب المطبوعة وشكل شخصيته القانونية وعنوانه في لبنان مرفقة بالمستندات إ -  1
  .الثبوتية

  .اسم المطبوعة-2 

  .مواعيد نشرها -  3

  .مكان تحريرها وصدورها وطبعها -4

  .اللغة أو اللغات التي تصدر بها -  5

  .ومحل إقامته وعنوانهاسم المدير المسؤول  -  6

  86 المادة

 ازةالاجح مستوف جميع الشروط القانونية ، يمنالاجازة اذا تحقق وزير الاعلام من ان طلب  
سكوت على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب، واذا انقضت هذه المهلة عد ال ينخلال شهرفي 

  .لصريح ، فيجب ان يصدر بقرار معللاما الرفض ا،موافقة ضمنية

 ،لعلةضمن المهلة القانونيةيحق للمتضرر ان يطعن امام مجلس شورى الدولة بقرار الرفض 
  حدود السلطة. تجاوز

  : :69المادة

Commented [u44] : مبدأ الترخيص لإصدار مطبوعة
صحافية سقط منذ زمن بعيد في اوروبا، كما في فرنسا 

سن تونما اكقوانيننا النافذة. الدولة التي نقلنا عنها الكثير من 
بموجب  2011الغت الاجازة المسبقة للصحف منذ العام 

 15الذي ينص في القسم الثاني: الفصل  115المرسوم رقم 
على انه " يكون نشر كل دورية حرا ودون ترخيص مسبق 

 من 18مع احترام إجراءات التصريح المشار إليها بالفصل 
ية الى رئيس المحكمة البدائ هذا المرسوم " ويقدم التصريح

محل مركز المطبوعة ويتضمن البيانات الاساسية حول 
 المطبوعة.

من الدستور المصري تنص على انه : "تصدر  70والمادة 
  .الصحف بمجرد الاخطار على النحو الذى ينظمه القانون"

  
 بر.النص الاساسي المقدم من مهارات اعتمد نظام العلم والخ

ان يكون هناك جهة تتحقق من بعض ولكن من الضروري 
ة البيانات. النص الحالي المقترح يمنح وزير الاعلام سلط

مقيدة بإصدار الاجازة ضمن شهرين. ولكن في حال الرفض 
على اصحاب العلاقة مراجعة مجلس شورى الدولة وهذا من

د شأنه ان يستغرق وقتا وتكاليف مادية. لذلك نقترح اعتما
  ونسي نص شبيه بالقانون الت

ي اما بخصوص نقابة الصحافة فالأمر يختلف والقانون الحال
الغى مبرر وجود نقابة الصحافة التي تتألف من مالكي 

 امتيازات الصحف.
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  كما يلي :والموقوتة المتوجب على المطبوعة الدورية  لاجازةارسم يحدد 

 :المطبوعة الدورية - 1

 .ثلاثمائة مليون ل ل)يوميةفئة أ( - 

   مليون ل ل. مائة وخمسون  فئة ب (اسبوعية ) - 

  ل ل. لايينمعشرة  ،الموقوتة المطبوعة -2

  الفصل الثاني 

   الدورية  المطبوعات

  :70المادة

   :مدير مسؤولً تتوافر فيه الشروط التالية  ن لكل مطبوعة دوريةيجب أن يكو - أ 

  .ة شائنةأو جنح أن يكون لبنانياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، غير محكوم بجناية  -1

  .ن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لدى المطبوعة الدوريةأ -  2

  . مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدةأن لا يكون مديراً  -  3

    .نة القضائية وفقاً للقانونبالحصا أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين -  4

  ان يكون مسجلا على جدول النقابة . -5

ً وجزائياً عن أعمال النشر حتى إبلاغ يبقى المدير -ب  وزارة  المذكور أعلاه مسؤولاً مدنيا
  .الإعلام خطياً تنحيته أو تنحيه عنها

ة فيه الشروط المذكور حق لصاحب المطبوعة أن يكون مديراً مسؤولاً لها متى توافرتي - ج 
  .اعلاه

 :71 المادة

حكام لأوفقاً  بالحماية القانونيةتتمتع أن يستعمل اسماً لمطبوعة  لا يحق لصاحب مطبوعة دورية
  .لإلتباسلى االقوانين النافذة التي ترعاه ولا أن يتخذ هذا الاسم مع تبديل أو ترجمة يؤدي ا

Commented [u45] : رسم الاجازة  69حددت المادة
المتوجب دفعها لإصدار صحيفة يومية سياسية بمبلغ 

 003رسم إجازة صحيفة يومية ثلاثماية مليون ليرة لبنانية (
 ) وفي المقابل تمر الصحف التي تصدرمليون ليرة لبنانية

  اليوم بأزمات مالية وهي على مشارف الافلاس والاقفال.
م حوافز او مقترحات لدعفي المقابل لم تتضمن المسودة اي 

مة التي لعبت دورا كبيرا في الحياة العا الصحافة الورقية
  وكجزء من الارث الثقافي والذاكرة الجماعية. 

  
 

Commented [u46] : تتعلق في ان يثير هذ البند اشكالية
ون مارسة مهنة الصحافة لا توجب ان يكالمعايير العالمية ل

الصحافي المهني مسجلا في اطار نقابي محدد حتى يتمكن 
ان مطبق عمليا في لبنغير من مزاولة مهنته. وهذا المعيار 

ت سسامة من الصحافيين العاملين في المؤااذ ان الغالبية الع
 الاعلامية اللبنانية غير منتمين الى اطار نقابي صحافي
دئ محدد. لذلك نقترح الغاء هذا البند كونه يتعارض مع مبا

 حرية الصحافة.
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الك مدة سنتين ولم تصدر أصلاً جاز لم قفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفهاوتإذا 
  .مطبوعة جديدة أن يستعمل اسمها

  :72الماد

 ، اسمفي غلافه أو صفحته الأولى أو الأخيرة يجب أن يحمل كل عدد من المطبوعة الدورية
لفاكس ف واالمدير المسؤول والعنوان حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات وأرقام الهات

خاص لدى ل الي وإسم مالكها وشكله القانوني وعنوانه ورقم التسجيل في السجوالبريد الألكترون
  .وزارة الإعلام وبدل الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة منها وتاريخ الصدور

  : 73المادة  

ً لكل تبديل أو تعديل في مضمون  يجب على صاحب المطبوعة الدورية  يان بأن يقدم بيانا
  وقوعه الى وزارة الإعلام.الإعلام خلال أسبوع من 

  : 74المادة 

بتحقق إحدى شروط الحل   في حال زوال الشخص المعنوي صاحب المطبوعة الدورية
في القوانين المرعية الاجراء أو إذا توفي الشخص الطبيعي صاحب عليها المنصوص 

صحيفة الر المطبوعة، على المدير المسؤول ان يبلغ وزارة الإعلام فوراً وأن يمتنع عن إصدا
لمطبوعة دور اصأو قبول أحد الورثة فعلياً  للحالة الاولىلحين تسوية وضعها القانوني بالنسبة 

   .والتصريح بذلك الى وزارة لإعلام حالة الثانيةالدورية على مسؤوليته بالنسبة لل

ارها اصد إذا إستمرت المطبوعة في الصدور خلافاً لأحكام الفقرة أعلاه.يعاقب المسؤول عنو
                                                                  .  بغرامة لا تقل عن عشرة اضعاف الحد الادنى للاجور

  الثالثالفصل  

  الموقوتة المـطبوعات :

  : 75ة الماد

  .عخ الطبعلى إسم الكاتب و الناشر واسم المطبعة وتاريالموقوتة يجب ان تشتمل المطبوعات 

  .مصال بهعناوين الأشخاص المذكورين أعلاه وكيفية الإتالموقوتة يحدد بوضوح في المطبوعة 

  : 76 المادة

Commented [u47] : سبق ان ذكرنا في تعليق سابق على
ان المطبوعات الصحافية هي اما  12و 11، 10المواد 

مطبوعات دورية يومية او مطبوعات دورية موقوتة اي 
واعيد اسبوعية او شهرية او فصلية...اما تصدر في م

المطبوعات التي كانت تخضع لموافقة الامن العام هي 
  المناشير وليس المطبوعات الموقوتة.

لذلك يقتضي مراجة هذا الفصل الذي اجتزأ من اقتراح 
مهارات بعض النصوص ووضعها في اطار قانوني مختلف 

ةابح الحالي رقكما انه ليس من المنطقي ان يعيد نص الاقترا
الامن العام على  المناشير فيما لا تخضع المناشير 

 الألكترونية لأي موجب ترخيص او رقابة  
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ام في أن يقدم إلى المديرية العامة للأمن الع موقوتة مطبوعة باصدار  على كل من يرغب
ً منه يح ً موقعا لى عتوي بيروت وإلى رئاسة دائرة الأمن العام في المحافظة المختصة طلبا

  :المعلومات التالية

ل ورات ومحاسمه وجنسيته، ومكان ولادته وتاريخه وعنوانه ومحل إقامته ومحل طبع المنش -أ
الطلب صادراً عن شخص معنوي تعطى تلك المعلومات عن حفظها بعد الطبع، وإذا كان 

  .المسؤولين لديه

  .لاث نسخ عن نص المطبوعة مع بيان الشكل والمقياس والعددث -ب

  .محلات وتاريخ النشر -ج

  .سماء الأشخاص المولجين والمشتركين في التنفيذأ - د

  :يستثنى من موجب الإبلاغ المذكور أعلاه

  .والدراسات والأبحاثالكتب والمؤلفات -1

ة لبطاقات البريدية، بطاقات الإعلان والدعوة لحضور الإحتفالات والمناسبات العاما- 2
  .مماثلةق الوالخاصة، الإعلانات الرسمية، المناشير  والإعلانات التجارية وغيرها من الأورا

  : 77المادة 

ً تدون فيه إشعارات التبليغ وإيصا خة عن بنس لات الإستلام وتحتفظتمسك الإدارة سجلاً خاصا
تبليغ يخ الأشهر من تار ثلاثةالمنشور لمراجعة اية جهة قضائية او أية جهة ذات مصلحة لمدة 

  .ويمكن إتلافها بعد مرور المهلة المذكورة أعلاه

  :الرابعالفصل 

  إيداع المطبوعات وحفظها

  :78المادة

ل أو أو مالك مطبعة أو مديرها المسؤو و مديرها المسؤولعلى كل ناشر أو مالك مطبوعة أ-1
 مالك مؤسسة إنتاج أشرطة أو اقراص مدمجة بجميع أنواعها، إيداع مؤسسة المحفوظات

  .الوطنية نسخة من مطبوعته أو إنتاجه

Commented [u48] : وان استثنى النص الحالي الكتب
والمؤلفات من احكام التصريح لدى الامن العام، الا ان 

النص الحالي يعتبر هذه المؤلفات مطبوعات موقوتة وهذا 
ابقاً، ومن شأن ذلك ان تخضع غير صحيح كما اسلفنا س

م الكتب والمؤلفات قبل اصدارها الى اجازة من وزير الاعلا
 اعلاه التي تنص على ان المطبوعات 67وفق احكام المادة 

الدورية والموقوتة يخضع اصدارها الى اجازة مسبقة من 
  وزير الاعلام.

نقترح اعادة تعريف المطبوعات الدورية فقط على ان يتم 
مطبوعات غير الدورية من احكام هذا القانون اخراج ال

 والغاء اي شكل من اشكال الرقابة عليها. 
 

Commented [u49] : نظام الايداع المذكور في هذا الفصل
 يتجاوز الغاية من هذا القانون الى الزام مالكي مؤسسات
ا اتهالانتاج التي لا تتعاطى باشأن الاعلامي نسخا عن انتاج

  مؤسسة المحفوظات.
ان يكون محل تنظيم خاص ومستقل  هذا الموضوع يجب

 نظميتعلق بالمحفوات الوطنية ولا شأن لهذا القانون الذي ي
 عمل وسائل الاعلام به.
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عن كل مطبوعة فور نشرها إلى  انعلى مالك المطبوعة أو مديرها المسؤول أن يرسل نسخت -2
وترسل نسخة إلى المكتبة الوطنية ونسخة إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية  ،وزارة الإعلام

  .للنيابة العامة الاستئنافية المختصة في المنطقة نتان إلى نقابة الصحافة ونسخاونسخت

  

  :يطبق هذا التدبير على

بوعة كل كتاب يطبع أو ينشر في لبنان مهما كان حجمه ونوعه وموضوعه ومادته وكل مط - أ
طبع على أو ت كان نوع طباعتها وحجمها، معدة للنشر أو التوزيع أو البيع، تصدر في لبنانمهما 

  .أرضه، باستثناء تلك التي لها صفة الإعلان الخاص أو الرسمي

ي لبنان ي تطبع وتسجل وتنتج فالبصرية الت -جميع المواد الصوتية أو البصرية أو السمعية -ب
  .ظوالمعدة للبيع أو التوزيع أو الحف

الى  ل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بغرامة من ضعفي الحد الادنى للاجورك -ج
  .خمسة اضعاف وفي حال التكرار تضاعف العقوبة

  الفصل الخامس : 

  المطبوعات الاجنبية 

  : 79المادة 

اية مطبوعة اجنبية الى لبنان ومصادرة نسخها ،اذا تبين يحق لوزير الاعلام ان يقرر منع دخول 
له ان ما تتضمنه هذه المطبوعة من شانه ان يعكر الامن او يمس الشعور الوطني او يتنافى 

  والاداب العامة او يثير النعرات الطائفية . 

م من اة اييجوز للمسؤول عن المطبوعة الاجنبية ان يعترض على قرار وزير الاعلام خلال ثلاث
ن يصدر ير ار المستعجلة في بيروت . وعلى هذا الاخوتاريخ تبلغه هذا القرار امام قاضي الام

  قراره بهذا الشان خلال ثلاثة ايام من تارخ الاعتراض المذكور .

نى كل من يطبع او ينشر نصا ممنوعا ، يعاقب بغرامة مالية من عشرة اضعاف الحد الاد
ؤ عن س وتطبق هذه الغرامة على من ينشر خلاصات النص الممنوعللاجور الى ثلاثين ضعفا ، 

  نية اذا كان من شانها ان تؤدي الى المحازير التي من اجلها منع النص .

Commented [u50] : كما جرى ذكره اعلاه ان نقابة
الصحافة تمثل مالكي المطبوعات الصحافية من اصحاب 
الامتيازات وفقا لنظام الترخيص المعمول به وفق قانون 

ن مع اقرار اقتراح القانون الراهالمطبوعات النافذ، اما 
 74وزوال نظام الامتيازات والغاء المرسوم الاشتراعي رقم 

الذي يحدد عدد المطبوعات  13/4/1953الصادر في 
الصحافية القصوى التي يمكن ان تصدر على الاراضي 

ى ان الزام المطبوعات الصحافية علاضافة الى اللبنانية، 
 ة لانيابة العامة الاستئنافيجميع انواعها ابلاغ نسختين لل

 مبرر له

Commented [u51] : منع الدخول لا يمكن ان يكون بقرار
اداري وانما بموجب قرار قضائي كونه يمس بحرية اساسية 

هي حرية تداول المعلومات وتلقيها والتي هي مكفولة 
  قابة بواسطة الانترنت.رومؤمنة دون اي 

نقترح ادراج نص المادة الراهن ضمن فصل خاص يتعلق 
ية تداول المعلومات وما يحظر نشره على ان يكون بحر

القضاء هو الضامن الاساسي للحقوق الاساسية المتعلق 
بالنشر وتداول المعلومات وتقييدها من اجل المصلحة 

 العامة.
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عة يحظر على اي صحيفة تصدر خارج لبنان انى تنقل صدورها اليه بطبعة مستقلة او بطب
  للصدور في لبنان . ملحقة او باي شكل اخر ما لم تحصل على رخصة من وزير الاعلام

  

  

  

  

  

  الخامسالباب 

  موجبات مالكي وسائل الإعلام

   الفصل الأول 

  الموجبات العامة

  :80المادة

ليه كوم عيحق لأي شخص طبيعي لبناني مقيم في لبنان غير مح هذا القانون,مع مراعاة أحكام 
نان يمارس نشاطه في لب ان  معنوي شخص لبناني بجناية أو بجنحة من الجنح الشائنة أو

 لقانون،ذا اومسجل اصولاً وفقاً لنظام إنشائه الخاص ويستوفي الشروط الإضافية المحددة في ه
 منصوصمن الوسائل الإعلامية ال اان يمتلك ويصدر وينشر أيو ان يمارس نشاطه في لبنان,

  .ا في هذا القانونليهع

ي هذا فقررة ان يلتزم بالموجبات العامة الم المسؤولعلى مالك الوسيلة الإعلامية أو مديرها 
  .القانون

  :81المادة

 و انعلى أي منفعة بطريقة غير مشروعة أ الاستحصال يمنع على وسائل الإعلام ومالكيها
  . تستحصل على أي منفعة أخرى بهدف خدمة مصالح أية هيئة أو دولة أجنبية

  الفصل الثاني 
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  موجب الإعلام

  :82ة المادة

في عليها ينشأ لدى وزارة الإعلام سجل خاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنصوص 
التي   ادناه 84و  83في المادتين تدون فيهما الوقوعات المحددة وهذا القانون مقسّم الى بابين 

 من شأنها تعزيز الشفافية في العمل الإعلامي لناحية ملكية وتشغيل وسائل الإعلام والمداخيل
  .ومصادر التمويل

  :83المادة

خص لإعلام إتاحة الوصول الى كافة المعلومات المدونة في السجلات لأي شعلى وزارة ا -أ 
  .خاص يطلبها، وإعطاء الإفادات بشأنها دون إبطاء، ونشرها بالكامل على موقع الكتروني

قيد وتجاب  كل شخص الحق في ان يطلع على السجلات الخاصة المذكورة أعلاه دون أيل - ب 
  .طلبات الإطلاع الخطية دون إبطاء وهي معفاة من الرسوم

  :84المادة 

 في هعلييشتمل الباب الأول من السجل الخاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنصوص 
لشكل اة على للوسيلة الإعلامي المسؤولعلى الوقوعات المتعلقة بمالك أو المدير هذا القانون 

  :التالي

  .وعنوانه المسؤولالمدير  أوإسم المالك  -  1.

  .الشكل القانوني ومحل التسجيل وعنوان الشخص المعنوي -  .2

العنوان حيث تبلغ الوسيلة الإعلامية المعاملات الرسمية والمراسلات (لاسيما بالنسبة  -  .3
  الرد )لحق 

  ) الإدارية ورئيسهاالشخص أو الأشخاص المسؤولون عن الإدارة (مثلاً: أسماء الهيئة  -  .4

الشركاء الثلاثة الذين يمتلكون العدد الأكبر من رأس المال عند وجوده ولائحة بأسماء  -  5.
   .أسهم أو حصص الشركة ونسبة مشاركتهم

ان يبلغ وزارة الإعلام بالمعلومات الأساسية  المسؤولعلى مالك الوسيلة الإعلامية أو مديرها 
في هذا الفصل خلال شهر من عليه ن السجل الخاص المنصوص التي يشتملها الباب الأول م

Commented [u52] :85و 84صحيح: في المادتين ت 

Commented [u53] : نقترح حذف او واستبدالها بـ واو
  لتصبح : العطف

 ماالمدير المسؤول وعنوانه إسم المالك أو
 

Commented [u54] : نفترح ان يدرج اسماء جميع الشركاء
 ومقدار حصصهم ومساهمتهم.
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وكل تعديل يطرأ على البيانات المذكورة أعلاه يجب  ,إنشاء المؤسسة الإعلامية أو إنتقال إدارتها
  .ان يبلغ الوزارة خلال أسبوع من  حصوله

  

  

      :85 المادة

لوسائل خيل االوقوعات المتعلقة بمدايشتمل الباب الثاني من السجل الخاص المذكور أعلاه على 
  :الإعلامية ومصادرها على الشكل التالي

  .ونيالقانوالوسيلة الإعلامية نشاطها بالمفهوم المهني  المرتبط بممارسةحساب الاستثمار - 1

نة سلى صاحب الوسيلة الإعلامية ان يقدم الى وزارة الإعلام في الشهر الأول من كل  ع -2
  مالية حساب الإستثمار العائد لمؤسسته الإعلامية. 

  : 86 المادة

أن تتأكد من صحة المعلومات الواردة في تصريحات وسائل الإعلام وفقاً للوزارة المذكورة 
التحقق، بما في ذلك مراقبة سجلات مالك الوسيلة الإعلامية لأحكام المواد أعلاه بجميع طرق 

وشركات الإعلانات والتوزيع والنشر، وذلك للتأكد من صحتها ومن عدم  المسؤول هاومدير
  .أعلاه 84و  83مخالفتها أحكام المادتين 

  

  

  

  

  

  

  

  

Commented [u55] : قد يصعب على وزارة الاعلام اجراء
 يعود ليةهذا التحقق، نقترح الغاء هذه المادة طالما وزارة الما

د لها الصلاحية العادية في التدقيق ومراقبة الحسابات عن
 الضرورة

Commented [u56] : 85و 84تصحيح 
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  السادس الــباب 

  إستطلاعات الرأي

  

  :87المادة

ة بل ايقحرعلى أن يرافق إعلان نتيجته أو نشره أو بثه أو توزيعه من نشر إستطلاع الرأي 
التي  ؤسسةوسيلة من وسائل الإعلام توضيح للأمور الآتية على الأقل، وذلك على مسؤولية الم

  :قامت بالاستطلاع

  .اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع-1

  .اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته-2

  .إجراء الاستطلاع ميدانيا والوقت الذي إستغرقهتواريخ - 3

  .حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها وماهيتها- 4

  .التقنية المتبعة في الاستطلاع--5

  .حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء- -6

  :88المادة

الى خمسة  الحد الادنى للاجور ضعفي بالغرامة بقيمةيعاقب الناشر كل مخالفة لأحكام هذا الباب 
  .اضعاف وفي حال التكرار تضاعف العقوبة

   :89المادة

Commented [u57] : تضمن اقتراح مهارات تحذيرا خاصا
ي التبشأن المصداقية المتدنية لإستطلاعات الرأي السلبية 

ة تجريها أو تنشرها وسائل الإعلام دون تحديد دقيق للعين
 المستطلعة المختارة عبر ترك حرية المشاركة مفتوحة دون

معايير محددة أو عبر إستدراج الجمهور أو حثه للإجابة 
أو موضوع بعبارة "نعم" أو "لا"، أو عن على أي سؤال 

منوطريق المفاضلة أو أية عبارة أو إشارة أخرى تفيد ذلك. 
عب شأن هذا النوع من الاستطلاعات الألكترونية عادة التلا
ي فدة بالراي العام وعدم عكسها للمنهجية العلمية المتبعة عا

  استطلاعات الرأي التقليدية
ية أن استطلاعات الراي السلبنقترح اعادة النص المقترح بش

 على الشكل التالي: "يمنع نشر إستطلاعات الرأي السلبية
هذا  ائجدون ان ترفق بالعبارة الآتية: " يلفت النظر الى ان نت

الإستطلاع لا يمكن الإعتداد بها بالضرورة للتعبير عن 
  توجهات صحيحة للرأي العام".

 

Commented [u58] : نقترح تحديد الجهة الصالحة بتقرير
 مة. ممكن ان يكون المجلس الوطني للإعلام بالنسبةالغرا

 سبةللمؤسسات التلفزينية والاذاعية والمحكمة المختصة بالن
  للصحف المطبوعة والالكترونية

ة كما نقترح ان تزاد عبارة على الشكل التالي: ومع مراعا
احكام قانون الانتخاب لناحية النصوص التي تنظم 

 ت الانتخابية.استطلاعات الراي اثناء الحملا
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ب مع مراعاة أصول وشروط تحريك دعوى الحق العام، لكل متضرر كما لوزير الإعلام طل
  . الملاحقة في المخالفات المحددة في هذا الباب

  

  

  الـــباب السابع

  الإعلامجرائم 

  الفصل الأول 

  مشتركةأحكام 

  

  : 9 0المادة

ائل ن وستطبق أحكام هذا القانون على الجرائم المحددة فيه والتي تتم بواسطة أي وسيلة م
  . في هذا القانون عليها الإعلام المنصوص 

لى ارتكاب منه على التحريض ع 218وتطبق أحكام قانون العقوبات العام لاسيما أحكام المادة 
  .في هذا القانونعليها الجرائم بإحدى وسائل النشر المنصوص 

من قانون  209في المادة عليها نشر لتطبيق أحكام هذا القانون تلك المنصوص الوتعتبر وسائل 
 طيسية أورمغنالى الجمهور أو فئة محددة منه بالوسائل الكه العقوبات العام أو أية وسيلة نقل

  الألكترونية أو الرقمية وغيرها من وسائل النشر

  :91المادة

وسائل لا يجوز التوقيف الإحتياطي بالنسبة لجميع جرائم الإعلام التي تتم بواسطة مختلف 
  .لفاعلها في هذا القانون أياً كانت صفة أو مهنة اليالمنصوص عالإعلام 

  :92المادة

Commented [u59]: :نقترح تعديل العنوان على الشكل التالي 
 جرائم النشر  

Commented [u60] :بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي 
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ها في هذا القانون ليتحدد مهلة الإسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عن جرائم الإعلام المنصوص ع 
بثلاثة أشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين داخل لبنان، وستة أشهر للمقيمين 

   .نفسهافي الخارج. وتسري المهلة نفسها بشأن قضايا الحق العام بالنسبة للجرائم 

  

  

  : 93 المادة

بيعي ص الطإذا كان الجرم واقعاً على الأشخاص الطبيعيين تقام الدعوى بناء على شكوى الشخ 
  .المتضرر

  :94المادة

عنوي الم إذا كان الجرم واقعاً على الأشخاص المعنويين تقام الدعوى بناء على شكوى الشخص
  .المتضرر

   : 95المادة 

 اديةالحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الأضرار الم على المحكمة في تحديد
  . والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم

  

  

  الفصل الثاني

    العقوبات

    : 96 المادة

و المشكرم الج يحدد مقدار الغرامة استنادا الى الحد الادنى للاجور المعمول به في وقت ارتكاب
  منه .

  الفصل الثالث :

 التكرار

Commented [u61] : نقترح اضافة: اما فيما يتعلق بالنشر
ة مادالألكتروني لا تبدأ مهلة الاسقاط الا من تاريخ حذف ال

 المشكو منها
 

Commented [u62] : في مادة  94و 93نقترح دمج المادتين
مسألة الصفة في الادعاء في قضايا جرائم واحدة تنظم 

  الاعلام على الشكل التالي:
او ن الجرم واقعاً على الأشخاص الطبيعيين إذا كا -

  .تقام الدعوى بناء على شكوى الشخص المتضررالمعنويين 
ئيس الجمهورية ، أو عضو في راذا كان الجرم واقعا على  -

ء نابلا يتم إلا  الحكومة أو عضو في البرلمان ، فإن الادعاء
  .على شكوى الشخص أو الأشخاص المعنيين

وظف عام أو شخص يقوم ماذا كان الجرم واقعا على  -
تقام الدعوى او شخصية عامة بسبب وظيفته  بخدمة عامة

او تلقائيا  على شكوى الشخص أو الأشخاص المعنيين بناء
نطاق ل  بناء لإدعاء الوزير الذي يتبع القائم بالخدمة العامة

  وزارته.
لسفراء أو أحد رؤساء اعلى أحد اذا كان الجرم واقعا  -

اء بن البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، تتحرك الدعوى
لشكوى الشخص المعني المقدمة بواسطة وزارة الخارجية 

  والتي تحيلها بدورها الى وزارة العدل.
  
  
  

Commented [u63] : تختلف جرائم النشر عن غيرها من
الاخرى العادية المنصوص عنها في القوانين الجرائم 

ح الجزائية. فالحق بالتعبير عن الرأي دون الاضرار بمصال
الاخرين المشروعة منصوص عنه في الدستور والمواثيق 

بيرلتعالدولية وبالتالي فإن التجاوز في استعمال حق الرأي وا
يوجب التعويض في كل مرة يحصل هذا التجاوز، وبالتالي 

 يا الرأي والتعبير لا يمكن ان يطبق عليها نظامفإن قضا
  إعتياد الجرائم او ما يعرف بالتكرار.

  : نقترح
دئ لغاء الاحكام المتعلقة بالتكرار لعدم الإئتلاف مع مباا -

حرية الرأي والتعبير ولكونها غير مطبقة في نصوص 
  القانون الحالي النافذ.

ق تكرار ان تطبرار اللجنة على ابقاء احكام الوفي حال اص -
م لعافقط على جرم نشر الاخبار الكاذبة التي تعكّر السلام ا
ي ا .او تثير النعرات الطائفية دون غيرها من جرائم النشر

  ادناه. 105حصرها بالأحكام الواردة في المادة 
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  :97المادة

رتكب القانون بموجب حكم مبرم ثم اهذا في عليها من حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص 
صى قا لضعفي الجرم نفسه قبل مرور سنة على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها  يتعرض

  .عليها الغرامة المنصوص 

  واذا وقع التكرار ثانية وفقا للشروط اعلاه تضاعف الغرامة المحكوم بها. 

  . دخلااو مت ااو محرض مقترفه فاعلاكان تتحقق حالات التكرار بالنسبة للجرم نفسه سواء 

  الـفصل الرابع :

  التحريض على العنصرية والتمييز وتبرير الجرائم 

  :  98 المادة

 لتمييزفي هذا القانون للتحريض على اعليها كل من استعمل إحدى وسائل الإعلام المنصوص 
و العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد الأشخاص بسبب جنسهم أو أصلهم أو لونهم أ

ف الى عشرة اضعابالغرامة من  يعاقب، ميولهم أو إنتمائهم العرقي أو الديني أو الجنسي 
  .الحد الادنى الرسمي للاجور من قيمة عشرين ضعفا

  الـفصل الخامس :

  الأخبار الكاذبة

  :99المادة

 ونللمسؤوافي هذا القانون أخبار كاذبة يعاقب عليها إذا نشرت بإحدى وسائل النشر المنصوص 
  .عشرين ضعفاوخمس  الىالحد الادنى للاجورعشر اضعاف خمسة من بالغرامة 

حت خر يقع تآرماً استناداً إلى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه أو جمن حكم عليه حكماً مبرماً و
عقوبة ء الطائلة المادة المذكورة نفسها ثبت في حكم مبرم وقبل مرور ثلاث سنوات على انقضا

مة لمحكأو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، مع حق ا
  .مدة ثلاثة أشهر كحد أقصىبتعطيل الوسيلة الإعلامية ل

  

  

Commented [u64] : نظرا لإتساع مفهوم الاخبار الكاذبة في
صحيحة المعلومات غير الالعصر الراهن نتيجة انتشار 

على شبكة الانترنت وصعوبة مكافحتها ومعرفة مضللة الو
يصعب تجريم مثل هذا النوع من مصدرها الاساسي، 

 الاخبار وملاحقتها او اخضاعها لمعيار تشديد العقاب في
ى ه الكما ان الاتجاه الراهن في العالم لا يتجحال التكرار، 

تجريم هذا النوع من الاخبار وانما مكافحته عبر دعم 
 Mediaفة ذات الجودة وزيادة برامج التربية الاعلامية الصحا

litracyعكير . اما فيما يعلق بالأخبار الكاذبة التي تؤدي الى ت
  ادناه. 105السلام العام يمكن ادراجها ضمن نص المادة 
  105يرجى مراجعة النص الجديد المقترح للمادة 
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   الفصل السادس : 

  الذم والقدح

   :100المادة

ة بواسط القدح المرتكبةالذم تطبق أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بتعريف عناصر جرمي 
  مختلف وسائل النشر  في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

   :101ةالماد

في هذا عليها يعاقب على القدح والذم المقترف بواسطة إحدى وسائل النشر المنصوص  -أ 
من خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور بالغرامة   اوثلاثة اشهر على الاكثر  بالحبس القانون

  فا .عشر ضع ةخمس الى

أذا حصل  ..خدمة عامة الذي يقوم بلا يعاقب على الذم بحق الموظف العام أو الشخص  - ب 
بحسن نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة او العمل العام المشكو منه وبشرط 

محكمة ان تأمر بإلزام الجهات وللان يثبت المدعى عليه حقيقة الأفعال المسنده الى المدعي، 
يقدمه المدعى عليه من أدلة  الإدارية وغيرها بتقديم ما لديها من أوراق او مستندات معززة لما

لإثبات حقيقة تلك الأفعال  تحت طائلة إعتبار إمتناعها عن ذلك قرينة على صحة إدعاءات 
    .المدعى عليه

 ان يبرز أو يزود المحكمة بكل ما تقتضيه ضرورات الدفاع عن نفسه من للمدعى عليه - ج 
ن ذلك ذا كاذكورين اعلاه ، حتى ااحد الاشخاص المعناصر إثبات لحقيقة فعل الذم الموجه الى 

عرض ن ياودون ان  ،يؤدي الى خرق سرية التحقيق أو المحاكمة أو اية سرية مهنية أو وظيفية
لإثبات عناصر ابالكشف عن جرائم مرتبطة ة بقضائيالمدعى عليه الى اية ملاحقة هذا الامر 
 عال التيالأف عليه أو حقيقة ، إذا كان من شأن هذا الكشف ان يثبت حسن النية المدعىالمذكورة 
  .الشخص المذكور  نسبها الى

  : 102المادة

  .إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لورثته دون سواهم استعمال حق الملاحقة

  الـفصل السابع :

  والتحقير بمقام رئاسة الدولة والقدح الذم

Commented [u65]:  عقوبة الحبس لا تتناسب مع العمل
مهارات الغاء عقوبة الحبس على الاعلامي وقد اقترحت

 غرار القانون الفرنسي والتونسي

Commented [u66] : نقترح تعديلا طفيفا ولكن مهم واساسي
  على هذه الفقرة التي تبنتها اللجنة من اقتراح مهارات 

يجب فصل معيار حسن النية عن موجب الاثبات، 
عي فالصحافي حسن النية الذي لم ينسب فعلا محددا الى المد

 اماي موجب إثبات وانما المحكمة تقدر إذا  لا يتوجب عليه
ت تجاوز في التعبير الحدود المسموح بها. وهذا شأن مقالا

الراي او الراي الشخصي بشخص ما او موضوع ما. اما في
 حال نسب الصحافي افعالا محددة للمدعي فيجب عليه اثبات

  صحتها طحت طائلة المسؤولية الجزائية.
  ة ب على الشكل التالي: اعادة صياغة الفقرنقترح

 صالشخ أو العام الموظف بحق الذم على يعاقب لا -  ب
 نية بحسن حصل أذا العامة الشخصية أو عامة خدمة المكلف

 لالعم او العامة الخدمة أو الوظيفة أعمال يتعدى لا وكان
ندة حقيقة الوقائع المس . ويقع عبء إثباتمنه المشكو العام

 المحكمة على ويجب الى المدعى على عاتق المدعى عليه،
 من الديه ما بتقديم وغيرها الإدارية الجهات بإلزام تأمر ان

 أدلة من عليه المدعى يقدمه لما معززة مستندات او أوراق
 نع إمتناعها إعتبار طائلة تحت  الأفعال تلك حقيقة لإثبات

   .عليه المدعى إدعاءات صحة على قرينة ذلك

Commented [u67] : حذف النص الحالي عبارة "او
الشخصية العامة" من النص الاساسي المقترح من النائب 

  مخيبر /مهارات.
م وفقا لقانون المطبوعات والعقوبات اللبناني الشخص العا

الذي يمكن انتقاد اعماله والاثبات في وجهه في اطار 
توظف في اداراممارسته نشاطه في الحقل العام هو فقط الم

الدولة ومؤسساتها والاشخاص المنتخبين لخدمة عامة 
 كالنواب واعضاء المجلس البلدي والاختياري، ما عدا ذلك

من الاشخاص مثل رؤساء الاحزاب والقادة الحزبيين 
هم والمرشحين الى الانتخابات النيابية والبلدية لا يعتبر

ي الاثبات فالقانون الحالي اشخاصا عامين يمكن انتقادهم و
  وجههم تحت طائلة التجريم بعقوبة الذم.

بنيان تمسك لجنة الاعلام والاتصالات بالنص القديم وعدم ت
 مفهوم جديد للشخص العام من شأنه ان يقيد حرية الاعلام

والحريات العامة الاخرى التي يرتكز عليها النظام 
 الديمقراطي وأهمها حرية النقاش في القضايا العامة بغض

[5] ...  نظر عن الشخص العام المعني بهذه القضايا.ال

Commented [u68] : دول عديدة ومنها فرنسا الغت
  النصوص التي تمنع الاساءة لرئيس الدولة. 

ا صفته موظفبتعلقة بالقدح والذم وتطبق النصوص العامة الم
  ونقترح الغاء هذه المادة. عاماً. 

ي فاعلاه لناحية الحق  93يراجع لطفا التعليق على المادة 
  الادعاء والملاحقة.
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  : 103المادة 

 رت ماكرامته أو نشب امسإذا تعرضت إحدى وسائل الاعلام لشخص رئيس الدولة بما يعتبر  
ً أو قدحاً أو تحقيراً بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية يكون للنيابة ا نافية ة الإستئلعاميتضمن ذما

ادر ن تصواذا كان النشر في احدى المطبوعات يحق لها االمختصة تحريك دعوى الحق العام، ،
ة من عشر ويعاقب مرتكب الجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مطبوعة ،ال

 ي أيفأو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز  اضعاف الحد الادنى للاجورالى عشرين ضعفا،
   .حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن حدها الأدنى

  : 410المادة 

ة وماسيوقع الجرم على أحد السفراء أو أحد رؤساء البعثات الدبليقضى بنصف العقوبة إذا 
  .ررالمعتمدة في لبنان، وتتحرك الدعوى العامة في هذه الحالة بناءً على شكوى المتض

  

  الفصل الثامن :

  . الجرائم المخلة بالسلام العام والأمن القومي

  :105 المادة

أو ما  بنانللإحدى الديانات المعترف بها في  اذا نشرت إحدى وسائل الاعلام ما تضمن تحقيراً 
ة أو لدولاأو تعريض سلامة  ةالعام ةكان من شأنه إثارة النعرات الطائفية او تعكير السلام

للعدو  رويجسيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، أومن شانه الت
هذه  مة فيللمحكو  ،يلها الى القضاء المختصيحق للنائب العام الاستئنافي ان يح الاسرائيلي

دنى الحد الامن عشرة اضعاف الحالة أن تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة 
قوبة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز في أي حال أن تقل ع الى عشرين ضعفاللاجور

  .الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى

ً ومن حكم عليه   يقع تحت  آخرحكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة وارتكب ذات الجرم أو جرما
عليها،  لزمناطائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور 

لى عشهر أتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة 
  .الأقل

  صل التلسع :الـف

Commented [u69] : نقترح الغاء هذا النص وتطبيق
  .النصوص العامة للقدح والذم

 يرجى مراجعة التعليق على المادة السابقة.
 

Commented [u70] : في تفسير وتحديد نقترح عدم التوسع
شروط تعكير السلام العام وإثارة النعرات بدون ضوابط 

محددة وواضحة من شأنها ان تمنع اي إساءة مستقبلا من 
  قبل السلطات لهذه النصوص لتقييد حرية الاعلام.

ب ونقترح  اعتماد النص الموحد الذي ورد في اقتراح النائ
  مخيبر/ مهارات على الشكل التالي:

أو نشر أو عرض أو صرح عن طريق النشر "كل من بث 
بواسطة إحدى وسائل الإعلام المنصوص عنها في هذا 

بت كاذبة، عن سوء نية وتسب القانون أخباراً غير صحيحة أو
 ريضبتعكير السلام العام أو إثارة النعرات الطائفية أو تع
ائبيحق للنسلامة الدولة أو علاقات لبنان الخارجية للخطر، 

تئنافي ان يحرك الدعوى العامة مباشرة أمام العام الإس
المحكمة المختصة وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي 

ةبالغرامة من  عشرة ملايين إلى  خمسة وعشرين مليون لير
  ."لبنانية
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  ما يحظر نشره   

  : 106المادة 

   :ان تنشروسائل الاعلام   عجمي يحظر على 

لسرية يقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية، والمحاكمات اوقائع التحق -1
ت اكراوالمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجر والبنوة والاجهاض وفحوى مذ

 لمجلسا المحاكم ووقائع جلسات مجلس الوزراء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها هيئات 
لمجلس كتب امويجوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد ايداعها   ،النيابي او لجانه

   . ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك

ات قرارات والبلاغقائع تحقيقات ادارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي ما خلا الو -2
  .الصادرة عنهما

عامة الاوراق والملفات او جزءاً من الملفات العائدة  لاحدى الادارات الالمراسلات و -3
  "سرّي«والموسومة  بعبارة 

  .قائع الدعوى  الحقوقية التي تحظر  المحكمة نشرهاو -4

ة من ق أو المحاكملتحقيصورة أي شخص مقيد اليدين أو معتقل أو مقاد الى ا اظهار يحظر -5
  .قبل السلطات المختصة

   .علومات عن مداولات مجلس القضاء الاعلى  بإستثناء ما يصرح به رئيس المجلسم -6

  .وراً او كتابات تتناول انتحار القاصرص -7

رائم  الاغتصاب او التشهير  باسماء  ضحايا  هذه الجرائم  او كشف جمعلومات عن  -8
   .علاقةوي الذاليها ما لم  يتم الاستحصال  على موافقة مسبقة  من  معلومات  تمكن من التعرف 

     .ء  معلومات عن عمليات  التبنيافشا -9

   .ءالقضا امامالوسيلة اذا تضرر  من جراء النشر اشخاص او هيئات، فلهؤلاء الحق بملاحقة  و

 لاجورى لالحد الادن من عشرة اضعاف كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة
          ..ولا يجوز أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامةالى عشرين ضعفا

  

Commented [u71] : تطور تكنولوجيا الاتصالات ومفاهيم
حماية الخصوصية والنشر من اجل المصلحة العامة يجعل 

تغالي في حظر المعلومات على غرار من النصوص التي 
المقترح في مسودة اللجنة غير ذي جدوى  106نص المادة 

ولا يأتلف مع طبيعة وخصوصية المعلومات في عصرنا 
  الراهن.

و اوترك امر تنظيم ما يمكن نشره  106الغاء المادة  نقترح
نيفعدمه للقوانين الخاصة المتعلقة بحماية القاصرين او تص

لرسمية في الادارات العامة وقانون حماية المستندات ا
  البيانات ذات الطابع الشخصي وغيرها من القوانين. 
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  الثامنالـــباب 

  حـق الـرد

  :107المادة

 ي اوكل مادة إعلامية تنشرها إحدى الوسائل الإعلامية ويرد فيها اشارة الى شخص طبيع
 ،ةمن تحديد هوية الشخص المعني بسهولحة أو بصورة غير مباشرة تمكن امعنوي  إما صر

ً للمهل والأصول المحددة أدناه تحت طائلة تغريم ا لة لوسييعطى هذا الشخص حق الرد وفقا
  .الى خمسة اضعاف لحد الانى للاجورضعفي امن الإعلامية 

  : 108 المادة

ها ية بما فيالخطبلغ طلب الرد للوسيلة الإعلامية على عنوانها بأية وسيلة من وسائل التبليغ ي -1
  .التبليغ الخاص بواسطة الفاكس أو البريد الألكتروني

ً دون أي تعديل أو شطب أو تحريف في ع -2 لى المؤسسات الإعلامية ان تنشر الرد مجانا
لوسيلة اأو  المكان او البرنامج نفسه الذي ورد فيه الخبر الأول الذي إستدعى الرد وبالأحرف

و ة على نحوازيادة الإعلامية التي إقتضت الرد و ضمن شروط تقنية مذاتها التي تم فيها نشر الم
ة في لدورياالصفحة الأولى للمطبوعات  بما فيها  يؤمن لصاحبه جمهوراً موازياً. وينشر الرد

   .المكان نفسه الذي ورد فيه أي إشارة للخبر موضوع الرد

  : ة أدناهحددميتم نشر الرد ضمن المهل والشروط ال -3

  . لردالنسبة للمطبوعات الدورية ينشر الرد في أول عدد يصدر بعد إستلام طلب با - أ 

من  الباب الثالث بالنسبة للنشرات الألكترونية والرسائل النصية الرقمية المشار اليها في  -  ب
  .ده الى المؤسسة الإعلاميةوينشر الرد فور ور هذا القانون
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ى ذي يرد المباشرة على الهواء، يجب نشر الرد البالنسبة للمواد الإعلامية التي تبث   -ج
  :التالي لشكلالوسيلة الإعلامية فوراً في حال كان البث المباشر لا يزال قائما،ً وإلا على ا

  .في مقدمة بث البرنامج نفسه التالي للبرنامج الذي ورد فيه الخبر الأول  -د

ما أمماثلة. الية الر الرد في النشرة التإذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسية، ينش -ه
  .يةفينشر الرد في الموجز أو النشرة التال إذا ورد الخبر في أحد موجزات الأخبار، 

وري فر عاجل إذا ورد الخبر الأول كخبر عاجل بأية وسيلة إعلامية، فيتم نشر الرد في خب -و
  .وبنفس الوسيلة

الخاصة  ي تبث في سياق برنامج إعتيادي والملاحقالت تعتبر البرامج أو المواد الإعلامية -ز
  .الإستثنائية التي تنشر في المطبوعات الدورية جزءاً لا يتجزأ منها

   

ذا منها. إ لمشكوـ  على الوسيلة الإعلامية ان تنشر الرد بحجم مماثل لحجم المادة الإعلامية اح 
ود الحق في نشر رده بحدكان حجم هذه الأخيرة يقل عن خمسين كلمة، يكون لصاحب الرد 

  .خمسين كلمة

  

  : 109لمادة ا

  كوني ،اذا كانت المادة الإعلامية تتعلق بسلطة أو إدارة رسمية  او بالمصلحة العامة
ص لمنصواو لرئيسها أو المسؤول عنها ان يمارس حق الرد الوزيرالاعلام او للوزير المختص 

قانون (  1959الصادر عام  112المرسوم الاشتراعي رقمفي هذا الباب مع مراعاة احكام عليه 
  ) . الموظفين 

  :110المادة

رة مإذا توفي صاحب حق الرد انتقل الحق إلى ورثته على أن يمارسه مجموعهم أو أحدهم 
، وذلك فاتهواحدة. كما  للورثة أيضاً حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد و

  .تاريخ الوفاة او من تاريخ نشر الخبرخلال تسعين يوما من 

  : 111 المادة
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  :تيةلاالأحوال ااحدى يحق للمدير المسؤول أن يرفض نشر الرد والتصحيح أو التكذيب في 

1-  ً   .منها المادة المشكو بشكل كامل إذا كانت الوسيلة الإعلامية قد صححت مسبقا

  .مستعار وغير واضحإذا كان الرد أو التصحيح أو التكذيب موقعاً بإمضاء  -2

  .المعترض عليهإذا كان مكتوباً بلغة غير اللغة التي استعملت في المادة الإعلامية ا -3

ً للقانون أو تضمن عبارات يعرض نشرها للمسؤولية أو عب -4  ارات منافيةإذا كان مخالفا
  .للآداب أو مهينة للوسيلة الإعلامية أو للأشخاص

  .ليهاوماً من نشر المادة الإعلامية المعترض عإذا ورد بعد انقضاء ثلاثين ي -5

  

  :112 المادة

ص ذا رفضت الوسيلة الإعلامية المذكورة اعلاه نشر الرد ضمن المهل والشروط المنصوإ - 1
من  أعلاه، فلصاحب حق الرد أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة بإستدعاء معفىعليها 

لى ية عالرسوم والطوابع أن يتخذ قراراً بوجوب نشره ويبلغ الطلب إلى  الوسيلة الإعلام
  .ساعة 24التي لها أن تبدي ملاحظاتها خطياً خلال وعنوانها  

افذا نوع كحد اقصى ويكون معجل التنفيذ لمذاكرة خلال أسبيصدر القاضي قراره في غرفة ا - 2
 مام قاضيألاه على أصله قابلا للإستئناف دون التمييز وفقاً للمهل والأصول نفسها المذكورة أع

   .العجلة

صوص ذا حكم القاضي بوجوب النشر، ينشر الرد وفقاً للأحكام التي ترعى حق الرد  المنإ -3
 ي الأمورن قاضملإعلامية ان النشر يتم بناءً لقرار في هذا الباب على ان تذكر الوسيلة اعليها 

  .المستعجلة

ً للأحكام إ -4 لقانونية اذا تمنعت الوسيلة الإعلامية عن إنفاذ قرار القاضي بوجوب النشر وفقا
الأخير  هذا يغرّم المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية أو صاحبها في حال عدم وجود ،أعلاه

  قوبة.وفي حال التكرار تضاعف الع ,دنى للاجور الى ستة اضعافمن ثلاثة اضعاف الحد الا

وفي حال الاصرار عن امتناع تنفيذ القرار يعاقب المدير المسؤول او صاحبها بالحبس من شهر 
ً للأصول والشروط المحددة أعلاه ان يفرض  الى ثلاثة اشهر.  وللقاضي بناءً للطلب ووفقا

  .نشر الرد وصولاً الى حسن الإلتزامغرامة إكراهية عن كل يوم تأخير في 
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  يعفي نشر الرد من المسؤولية إذا توافرت شروطها، ويبقى للمتضرر الحق بمراجعةلا -5
يض لتعوالقضاء المدني والجزائي المختص، لاسيما بشكاوى القدح والذم والتشهير وبدعوى ا

  .نشر الرداي عطل وضرر يطاله من جراء نشر الخبر أو التأخير في عن للمطالبة 

تاريخ  راجعة قضاء العجلة للإلزام بنشر الرد بمرور الزمن ثلاثين يوماً منمتنقضي مهلة  - 6
  . ثبوت رفض طلب نشر الرد وفقاً للأحكام القانونية المذكورة أعلاه

                                                     

  التاسعالــباب                                                

  المسؤولية وأصول المحاكمات

  

  الفصل الأول: 

  المسؤولية عن جرائم النشر

  :113 المادة

ع على ية تقإن العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدور -  1
عقوبات ن الالمدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصليين. وتطبق في هذا المجال أحكام قانو

ً ب امن عن التضالمتعلقة بالاشتراك أو التدخل الجرمي. ويسُأل مالك المطبوعة الصحفية مدنيا
في  دخلهوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت تالحق

  .الجريمة المرتكبة

الموقوته قوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات إن الع -2
ف يعر وعلى الناشر إذا لم ،في هذا القانون تقع على الكاتب كفاعل أصلي ليهاالمنصوص ع

عن  سؤولاتب وفي حال كانت هوية هؤلاء مغفلة تقع المسؤولية الجزائية على المدير المالك
ً ويكون صاحب المطبعة مسؤولاً وحده م،المطبعة او صاحبها في حال عدم وجود الأول    .دنيا

إن العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام غير المطبوعة  -3
المنصوص عنها في هذا القانون تقع على المدير المسؤول. أما صاحب الوسيلة الإعلامية 
ً بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه  فيكون مسؤولاً مدنيا
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إلا في حال لم تحدد هوية كل من مؤلف المادة الإعلامية أو المدير المسؤول.او  مسؤولية جزائية
  .اذا ثبت تدخله في الجريمة المرتكبة

و لا تترتب ،في حال البث المباشر تقع المسؤولية على الشخص الذي إرتكب الفعل شخصياً  -  4
وقف لية راءات الضرورالمسؤولية على  المدير المسؤول إلا في حال ثبت انه لم  يتخذ  الإج

  . التمادي في الإعتداء على حقوق الأخرين وسمعتهم وكرامتهم

لا تسري مي ووتطبق في هذا المجال أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك أو التدخل الجر
  .فاً لذلكخلا حكام على مزود خدمات الإستضافة والبث بإستثناء ما نص عليه هذا القانونهذه الا

 سؤوليةالم من الحصانة التي يتمتع بها عضو المجلس النيابي أثناء مدة نيابته لا تعفيإن  - 5
حت المدير المسؤول ومالك المطبوعة افي حال نشر أقوال وتصاريح لعضو المجلس وتقع ت

                                                                 .طائلة قانون المطبوعات لجهة النشر

  الفصل الثاني:

  المحاكمات أصول

  : 114المادة 

مى وتس الاعلامتنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم 
ً تئنافوتخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً اس محكمة الاعلام ،   .يا

  :115 المادة 

 كثر وأنلى الأأن تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة أيام عاليها ،على المحكمة عندما تحال القضية  
ات راجعتصدر قرارها في مهلة أقٌصاها عشرة أيام من تاريخ بدء المحاكمة. تكون مهلة الم

مهلة  كمة فيوخمسة أيام للاعتراض. وعلى محكمة التمييز أن تبدأ بالمحاللاستئناف عشرة أيام 
لب يم طارها في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تقدخمسة أيام على الأكثر وأن تصدر قر

ن عخلاصة  والمجلس الوطني للاعلام على المحكمة أن تودع وزارة الإعلامو ،الاستئناف
  .الأحكام المبرمة

  : 116 مادةال

في  الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الاعلام يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية لدى
  .هذا القانوناحكام  جميع نصوصه التي لا تتعارض مع 

Commented [u72] : ان محكمة المطبوعات هي من
ومن ني،المحكام الاستثنائية في النظام القضائي العدلي اللبنا

المعروف ان المحاكم الاستثنائية تختصر طرق المراجعة 
كما ان حضور  وتصدر احكامها بالطرق المستعجلة.

المدعى عليه هو الزامي خلال الجلسات. فضلا عن إحالة 
 العديد من الصحافيين والمدونين للتحقيق معهم اما مكتب

  جرائم المعلوماتية غير المختص في قضايا الاعلام.
ان حماية حرية الرأي والتعبير يوجب الغاء محكمة 

كم المطبوعات الاستثنائية وإخضاع قضايا الاعلام للمحا
العادية وحصر حق القضاء فقط بالنظر في قضايا الاعلام 

  دون مخافر الشرطة.
 : الغاء محكمة المطبوعات وإعتماد درجات المحاكمةنقترح

ي فمدعى عليه الالعادية في قضايا الاعلام. إضافة الى حق 
 عدم الحضور شخصياً وان يتمثل بموجب محام ٍ ما لم يقرر

وحصر حق القاضي أو المحكمة حضوره الشخصي. 
رد متضرر فقط ان يقيم الدعوى مباشرة أمام القاضي المنفال

 الجزائي المختص فتتحرك دعوى الحق العام تبعاً للإدعاء
  الشخصي.
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  الفصل الثالث:

  نشر الأحكام 

  : 117المادة 

ً في الو  سيلةللمحكمة التي أصدرت الحكم أن تقرر في الحكم ذاته نشر خلاصة عنه مجانا
 امة منالغربتحت طائلة الحكم  ،الإعلامية المشكو منها في البرنامج أو المكان التي تحددهما

   .ضعفي الحد الادنى للاجور الى عشرة اضعاف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



50 
 

  

  

  

  

  شراالعالـــباب  

  ختاميةأحكام 

  

   : 118 المادة

 نصوصتلغى جميع النصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون لاسيما تلك الم
وقانون المطبوعات تاريخ  هوتعديلات 1943- 3- 1تاريخ  في قانون العقوبات اللبنانيعليها 

  .والنصوص التنظيمية الصادرة إنفاذاً لأحكامهما وتعديلاته14/9/1962

  : 119 المادة

 للبناني والنصوص التنظيمةاالأحكام التالية من قانون المطبوعات بصورة خاصة, تلغى  -أ 
  :الصادرة إنفاذاً لها

  : التاليةتلغى في الفصل الأول من الباب الأول الأحكام  -1

   سياسية)(مطبوعات سياسية وغير   :7المادة  -

  الصحافي)(إنتحال صفة 10من المادة  2الفقرة  -

 20مادة يها الالمواد المتعلقة بالمطبعة بما ف بكامله:يلغى الفصل الثاني من الباب الأول -  2
ا نافية كمستئالمتعلقة بإيداع نسخ المطبوعات الصحفية لدى وزارة الإعلام والنيابة العامة الإ

شيف ي أرفإيداع المطبوعات والأشرطة على انواعها والمواد التي يمكن أن تصبح مادة حفظية 
ة مؤسس ولدى ت الفن والثقافة والسياسةمؤسسات الإعلام المرئي أو المسموع في مجالا

  .المحفوظات الوطنية
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تعلقتان بالمدير الم 24و 23تلغى في الفصل الثالث من الباب الأول الأحكام التالية: المادتان - 3
  .المسؤول

علقة لكامل: المتيلغى كل من الفصل الرابع والخامس والسادس والسابع من الباب الأول با -4
  .ت الصحفية وإصدارهابالترخيص للمطبوعا

  .نبيةيلغى الفصل الثامن من الباب الأول بالكامل: المتعلق بالمطبوعات الأج -5

نظيمة بالكامل والنصوص الت30/6/1977تاريخ  104يلغى المرسوم الإشتراعي رقم  - 6
  .الصادرة إنفاذاً له: المتعلق بجرائم المطبوعات

  .النشر وبيع المطبوعاتيلغى الباب الثالث بكامله: المتعلق بدور  -7

  :120 المادة 

ادر في الص 24من قانون القضاء العسكري رقم  157تلغى الفقرة الأخيرة من أحكام المادة 
   :وتستبدل بالفقرة التالية13/4/1968

لمعينة وعة الا تطبق أحكام هذه المادة على مختلف وسائل الإعلام المقرؤة والمرئية والمسم "
       "في قانون الإعلام

  :121 المادة

 والقاضي بتحديد عدد 13/4/1953الصادر في  74تلغى أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 
  المطبوعات الدورية السياسية والنصوص التنظيمية الصادرة إنفاذاً لأحكامه

  : 122المادة 

 الذي يحظر طبع وإصدار 5/8/1967الصادر بتاريخ  55يلغى المرسوم الإشتراعي رقم  
 .بعض المطبوعات قبل الحصول على ترخيص مسبقونشر 

  :  123 ةالماد

 /531ون لقاناتلغى جميع النصوص المخالفة أو التي لا تتفق مع أحكام هذا القانون بما في ذلك 
  المتعلق بالبث الفضائي. 96

  
   : 124المادة 
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ذا هكام لاحبصورة مؤقتة وريثما يتم تشكيل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفقا 
لس ويستمر المج ق,مستوجب التطبي 4/11/1994تاريخ  382القانون ، يبقى القانون رقم 

قانون ي الالمسموع الحالي في ممارسة الصلاحيات العائدة له بمقتضالوطني للاعلام المرئي و
ً المذكور 382رقم  لهذا  . وبمجرًد تأليف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفقا

ي من القانون ويحّل محله أحكام الباب الثان المذكور, 382نون, يتوقف تطبيق القانون رقم القا
  الحاضر المتعلق بالإعلام المرئي والمسموع . 

   
  :125 المادة

   .تطبق أحكام قانون التجارة في كل ما لا يتعارض أو يخالف أحكام هذا القانون

  : 126المادة 
  

   ي .جرائم الاعلام المرتكبة بواسطة الاعلام الالكترونتطبق احكام هذا القانون على 
  

  : 127 المادة

 ً ل ناشئة قبوال تستمر المحاكم التي تنظر بدعاوى جرائم الإعلام التي لم يصدر بها حكماً مبرما
ً للأحكام السابقة على ان تطبق بشأن الع ت وشروط قوبانفاذ القانون الحالي، بالنظر بها وفقا

 .الأرحمالتجريم النصوص 

  :  128 المادة

 سائلوتبقى جميع التراخيص المعطاة قبل صدور هذا القانون سارية المفعول . وعلى جميع 
اعاة ما ع مرالإعلام الإلتزام بالشروط المفروضة بموجب أحكامه إعتبارا من تاريخ نفاذه , وم

  .اعلاه 123هو ملحوظ في المادة 

  : 129المادة 

  .نشره في الجريدة الرسميةيعمل بهذا القانون فور    
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بث في مواعيد تا ويجب تمييز خدمة البث الاذاعية والتلفزيونية عبر ربطها بإدارة مسؤولة ومشرفة، بشبكة برامج محددة مسبق
  .مباشرة من قبل الجمهوربرامجها لتقط تمحددة و

  بالتعريف التالي للإعلام المرئي والمسموع: 6لذلك نقترح استبدال المادة 
  يقصد بالاعلام المرئي والمسموع كل من الاعلام التلفزيوني والاعلام الاذاعي والاعلام السمعي البصري عند الطلب. -أ
)TV, Radio, Video on demand(  

يعنى بالاعلام التلفزيوني خدمة البث التلفزيوني الموجهة للجمهور بأية وسيلة كهرومغنطسية او الكترونية او غيرها وتكون  - ب
قابلة للإلتقاط من قبل العامة او فئة محددة منهم في نفس التوقيت المخصص لبثها حيث يتكون برنامجها الرئيسي من سلسلة 

  رامج التي تتضمن صوراً واصواتاً.البمنتظمة من 
يعنى بالاعلام الاذاعي خدمة البث الاذاعية الموجهة للجمهور بأية وسيلة كهرومغنطسية او الكترونية او غيرها وتكون قابلة  -ج

منتظمة  للإلتقاط من قبل العامة او فئة محددة منهم في نفس التوقيت المخصص لبثها حيث يتكون برنامجها الرئيسي من سلسلة
  من البرامج التي تتضمن اصواتاً.

  
خدمة البث السمعية البصرية التي تكون قابلة للإلتقاط  )TV on Demandيعنى بالاعلام المرئي والمسموع عند الطلب ( - د

 (service audiovisualفي الوقت المحدد من المستخدم وبناء لطلبه انطلاقاً من فهرس منظم للبرامج المنتقاة من قبل 
editeur d’un  (   .ناشر المواد السمعية البصرية والذي يتحكم به  
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النشر الموجه الى الجمهور ، بشكل مستمر  ن فقط:ربط النص الحالي تعريف النشرة الاعلامية الالكترونية المهنية بشرطي
  ومنتظم.

من قبل فريق من المراسلين والمحررين والعاملين في الموقع هذا التعريف غير واف ويجب اضافة شرطي ان يكون النشر 
  وان تكون مضمون المواد الاعلامية المنشورة مرتبطة بالمستجدات اليومية ومحدثة بإستمرار.الألكتروني. 

ويتداول اي نوع من المعلومات بإنتظام واستمرارية، ومثال  فالتعريف الحالي يشمل اي موقع الكتروني يتوجه الى الجمهور
على ذلك يمكن لموقع الكتروني خاص بمتجر ان يتوجه الى الجمهور عبر نشر اعلانات وعروضات ومنتجات جديدة بشكل 

  مستمر ومنتظم. فهل يخضع هذا الموقع للشروط الخاصة المتعلقة بالنشرات الاعلامية الالكترونية؟
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تعريف لا يعد اعلاميا محترفا الا من كان يعمل بصورة منتظمة في مؤسسة اعلامية، وهذا يخالف الواقع الجديد القديم وفقا لل

  )(pigiste.للعمل الصحافي حيث هناك الكثير من الصحافيين المحترفين يعملون بالقطعة
  وكانت مهارات قد تقدمت من اللجنة السابقة بإقتراح تعريف على الشكل التالي:

"يعدّ صحفيا محترفا طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص يتمثل نشاطه في جمع وإعداد ونشر المعلومات والأخبار والآراء 
والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات 

 .علام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني بشرط أن يستمد منها موارده الأساسيةالأنباء أو في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للإ
 .ويستثنى جميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كان شكلها

 ".ويعدّ أيضا صحفيا محترفا المراسل في لبنان أو في الخارج بشرط أن تتوفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة
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  :التالي صلاحيات المجلس الوطني وفقاً لإقتراح جمعية مهاراتنقترح تخصيص مادة مستقلة ل
  
  إضافة إلى المهام الموكلة إليه في هذا القانون او في قوانين اخرى تكون مهمة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع كما يأتي: -



  السهر على احترام القوانين والانظمة والاتفاقيات المعمول بها من قبل المؤسسات التلفزيوينة والاذاعية. -
   والاقنية وهامش الترددات بين مختلف القطاعات التي تستعمل هذه الموارد.ابداء الرأي بقرار توزيع الموجات  -
  
الترخيص للمؤسسات التلفزيونية والاذاعية بإستعمال الموجات والقنوات التماثلية والرقمية الارضية المخصصة للبث التلفزيوني  -

  والاذاعي. 
  ى.استدراج الترشيحات لمنح تراخيص وفقاً لأحكام الفقرة الاول -
  
 عقد اتفاقيات ملزمة مع المؤسسات التلفزيونية والاذاعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وفق دفاتر شروط تحدد لهذه الغاية من قبل المجلس -

  وفقاً للفئة التي تنتمي اليها.
  الموافقة على رفع رأسمال الشركات التي تمتلك مؤسسات اعلامية. -
  رغ تطال اسهم الشركات التي تمتلك مؤسسات اعلامية.الموافقة على كل عملية بيع او تف -
التدخل لدى الؤسسات التلفزيونية والاذاعية عند مخالفة دفتر الشورط وطلب ايضاحات حول المخالفات وحول الاجراءات التي ستتخذ  -

  لعدم تكرار المخالفة
  م هذا القانون.توقيع العقوبات وسحب الترخيص او تخفيض مدته والغاء الاتفاقية وفق احكا -
  ابداء الرأي في كل مشروع قانون له علاقة بالبث التلفزيوني والاذاعي   -
  السهر على ان تكون البرامج المقدمة تعكس تنوع المجتمع اللبناني -
  ضمان حماية الانتاج المحلي -
  السهر على تعزيز اللغة العربية -
  ضمان حماية الاطفال والشباب؛ -
  إجراءات لتعزيز التماسك الاجتماعي ومكافحة التمييز في مجال الاتصال السمعي البصري المساهمة في اتخاذ -
  ضمان احترام التعددية السياسية ونزاهة المعلومات،  -
  الاشراف ومراقبة الاعلان والدعاية الانتخابية خلال الحملات الانتخابية وفق احكام القانون النافذ. -
المؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي التي تقدم خدمة البث العام ورفعها الى الادارة المعنية ومجلس اعداد تقارير فصلية حول عمل  -

  الوزراء.
  وضع تقرير سنوي عن اعمال المجلس يتضمن مقترحات وتوصيات يرفع الى مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية. -
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  حذف النص الحالي عبارة "او الشخصية العامة" من النص الاساسي المقترح من النائب مخيبر /مهارات.
وفقا لقانون المطبوعات والعقوبات اللبناني الشخص العام الذي يمكن انتقاد اعماله والاثبات في وجهه في اطار ممارسته نشاطه 

وظف في ادارات الدولة ومؤسساتها والاشخاص المنتخبين لخدمة عامة كالنواب واعضاء المجلس في الحقل العام هو فقط الم
البلدي والاختياري، ما عدا ذلك من الاشخاص مثل رؤساء الاحزاب والقادة الحزبيين والمرشحين الى الانتخابات النيابية 

  الاثبات في وجههم تحت طائلة التجريم بعقوبة الذم.والبلدية لا يعتبرهم القانون الحالي اشخاصا عامين يمكن انتقادهم و

ان تمسك لجنة الاعلام والاتصالات بالنص القديم وعدم تبني مفهوم جديد للشخص العام من شأنه ان يقيد حرية الاعلام 
نظر عن والحريات العامة الاخرى التي يرتكز عليها النظام الديمقراطي وأهمها حرية النقاش في القضايا العامة بغض ال

  الشخص العام المعني بهذه القضايا.

 مهارات واضافة الفقرة د التالية الى نص هذه المادة:/المقترح في اقتراح النائب مخيبر نقترح اعادة العمل بالنص -

كل شخص طبيعي  يتولى  شأن قيادة الناس أو سياستهم أو إرشادهم أو العمل باسمهم في أمر من يعتبر شخصية عامة  -د 
الأمور العامة سواء في مصلحة عامة شاملة أو مصلحة محلية محدودة وكل شخص تتصل طبيعة عمله بالرأي العام أو تصدر 
 عنه تصرفات تنم عن رغبته في الظهور في المجتمع والتأثير فيه.
 

 


